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  السياسة المالية و النقدية في ظل التحرير المالي

- حالة الجزائر–  
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 ملخص 

دف هذه الدراسة إل إيجاد أثر التحرير المالي على السياستان الماليـة و النقديـة في الجزائـر، و تقيـيم سياسـة التحريـر 

علـــى إثرهــا تبنـــت الجزائــر برنـــامج إصـــلاح نقطــة تحـــول في دور السياســـتان و الــتي  1990المــالي في الجزائـــر، و تعتــبر ســـنة 

القطاع المالي الذي يتضـمن سياسـات التحريـر المـالي مـن خـلال التحريـر التـدريجي لسـعر الصـرف و أسـعار الفائـدة و حركـة 

  .رؤوس الأموال

السياسة و توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن سياسات التحرير المالي المنتهجة في الجزائر لم يكن لها الأثر على  

النقدية إلا من خلال أسعار الفائدة، و لم تنجح في تطوير القطاع المالي، كما أن قدرة السياسة النقدية و الماليـة في تحقيـق 

أهـــدافهما مازالـــت ضـــعيفة و ذلـــك لضـــعف القطـــاع المصـــرفي و الســـوق المـــالي، و ســـيطرة السياســـة الماليـــة علـــى النشـــاط 

  .الاقتصادي

  .، الجزائرالسياسة المالية، التحرير المالياسة النقدية، السي: الكلمات المفتاح 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

II 

  
Résumé 

 

Cette étude vise a trouver et mettre en relief  l’impact de libération 

financière sur les deux politiques celle monétaires et celle du crédit en Algérie  

et l’évaluation de la libération   financière dans le pays . l’année 1990 est 

considéré comme le point de changement dans rôle de la monnaie et qui a eu 

par la suite l’adoption par Algérie des programme de reformes du secteur 

bancaire qui a comme essence la libéralisation des politiques financières et ce a 

travers la  libéralisation progressive  prix de change , les intérêts et le 

mouvement des capitaux .  

A travers cette étude nous avons abouti aux résultats que les politiques de 

la libéralisation financière qui sont adoptes en Algérie non pas eu un impact sur 

la politique de la monnaie que dans le cas de celui des intérêts et na pas réussi 

dans le développement du secteur financière. 

Aussi, la capacité de la  politique financière et de la monnaie pour ce qui 

est de la réalisation des ses objectifs reste encore faible a cause de la faiblesse 

du secteur bancaire et le marche financier et également la main mise de la 

politique financière sur l’activité économique . 

Mots clés : politique monétaire, politique financière , la libéralisation 

financière, Algérie .  
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  الإهداء                           

  

                           :أهدي عملي هذا بعد إتمامه بعون االله سبحانه و تعالى إلى  

  إلى جدي وجدتي    

  إلى أبي و أمي      

  إلي إخوتي و أخواتي   

  إلي كتاكيت العائلة من ملاك إلى ساجد ومن ناريمان إلى أشرف   

  إلى زوجات أخوتي   

  إلى كل الأهل و الأقـارب   

  إلى رفقة الدرب في المشوار  فـايزة

إلى كل  زملائي و زميلاتي وكل طلبة اقتصاد نقدي و بنكي دفعة     

  -الطارف-بجامعة الشاذلي بن جديد 2017/2018

                                     

  أميرة  بومنجل                                            

 



 

IV 

  

  إهـــــــــــــــــــــــداء

  : أهدي عملي هذا إلى

الوالدين الكريمين حفظها االله وأطال في عمرهما وجعل لهما مكانا في الفردوس الأعلى على ما قدماه     

  .أمي وأبي....أهدي لهما أحن العبارات وأزكى التحيات.... لي من حب وحنان  

ابنتي  ...إلى قرة عيني وملاكي، إلى مصدر السعادة والفرح، إلى من عوضتني مكان الأم والأب    

  ة لجينالعزيز 

  إلى شريك حياتي ورفيق الدرب زوجي العزيز

  إلى كل عائلتي وعائلة زوجي  

  إلى جميع الأقـارب من قريب أو من بعيد  

  إلى زميلة المشوار أميرة وكل زملاء التخصص وإلى الأستاذ المشرف  

   فـايزة
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  شكر و تقدیر   

  

  

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك أن وفقنا         

لإنجاز هذا العمل، لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت و لك  

  ....الحمد بعد الرضي  

لا يسعنا إلا أن نتقدم بصدق الوفـاء و الإخلاص بالشكر الجزيل إلى مشرفنا الأستاذ       

شراف على هذه الرسالة أولا، و التوجيهات و النصائح  لقبوله الإ مزيان عبد الغفور

  .التي قدمها و الآراء السديدة

كما نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا في هذه الرسالة من قريب أو من بعيد،أقول لهم      

  . شكرا و جزاكم االله عنا خير الجزاء

  .ونتقدم بالشكر للجنة لقبولهم مناقشة رسالتنا     

                          

  أميرة و فـايزة                                             
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ :  قدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

السياستان المالية والنقدية من أهم أدوات السياسة الاقتصادية التي تستخدمها لتحقيق الأهداف الاقتصادية  تعتبر

والقضاء على المشاكل التي الكلية، فالسياسة المالية بفضل أدواا تقوم بالدور الأعظم في تحقيق بعض الأهداف المنشودة، 

ار التوزيعية والتخصصية لأدوات السياسة المالية، توجد أثار استقرارية تتمثل تعيق الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى الآث

والمكانة التي . في دور الإنفاق الحكومي والضرائب في التأثير على الطلب الكلي ومن ثم على المتغيرات الاقتصادية الكلية

ان دورها باهتا في العصور القديمة، حيث كان تحتلها السياسة المالية اليوم في الفكر الحديث لم تحدث طفرة واحدة، فقد ك

  .مطلوبا منها أن تكون محايدة تماما

إضافة إلى دور الاقتصادي الشهير كينز الذي نادى بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي كان 

ســاعدا في دعـم الاقتصــاد الــوطني لـه انعكاســاته علـى أداء السياســة الماليــة، حيـث يمكــن للسياسـة الماليــة أن تكــون عـاملا م

ــــبرامج  ــــل تحقيــــق الأهــــداف المرجــــوة مــــن ال ونجــــاح السياســــات الاقتصــــادية، كمــــا يمكــــن أن تكــــون نقطــــة ضــــعف أو تعطي

يتمثل دور السياسة المالية في تحفيز وتشجيع الاستثمار باستخدام مكوناـا، المتمثلـة في السياسـة  .والسياسات الاقتصادية

  .الضريبية،الإنفاقية والسياسة 

أما السياسة النقدية التي تعتبر من أهم أدوات السياسات الاقتصادية، وذلك لأا تكون إلى جانب السياسة المالية 

آليــة فعالــة في الاقتصــاد الــوطني، ولهــا مكانــة هامــة في التــأثير علــى مختلــف المتغــيرات الاقتصــادية، ويظهــر ذلــك مــن خــلال 

الة واسـتقرار الأسـعار، تـدهور قيمـة العمـلات المحليـة بـالحلول النقديـة، وهـذا عنـدما تتـوفر ارتباط المشاكل الاقتصادية كالبط

الظــــروف الملائمــــة للسياســــة النقديــــة ،فهــــي تتــــدخل بإجراءاــــا وأدواــــا لتكييــــف عــــرض النقــــود مــــع مســــتوى النشــــاط 

حجم العـرض النقـدي باعتمـاد سياسـات معينـة ادي، وذلك من خلال عمل السياسة النقدية على التأثير على ــــــــــــــــالاقتص

لــذلك أصــبح مــن . ملائمـة مــع الظــروف الاقتصـادية الــتي يعيشــها البلـد، وهــو مــا يـؤدي إلى التــوازن والاســتقرار الاقتصـادي

الضـروري التنسـيق بــين السياسـتان الماليـة والنقديــة مـن أجـل تحقيــق أهـداف الاقتصـاد الكليــة، دون النظـر إلى الجـدل القــائم 

  انطلاقا من العلاقة التكاملية التي تربكهما  . أنصار السياستين على حدىبين
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تلتهـا الـدول  ثم،يعد التحرير المـالي ظـاهرة حديثـة نسـبيا، ظهـرت في بدايـة التسـعينات في العديـد مـن الـدول المتقدمـة

التحريـر المـالي المتبعـة إزالـة القيـود ، وذلك من خلال عدة تطورات وإصـلاحات اقتصـادية، بحيـث تضـمنت إسـتراتجية النامية

  .الخاصة على أسعار الفائدة وعلى الائتمان، وتخفيف الرقابة والإشراف الحكومي على الجهاز المصرفي

غــير أن التحريــر المــالي المتســرع وغــير المتــدرج، أدى إلى العديــد مــن الممارســات الســيئة مــن جانــب البنــوك، ممــا ترتــب 

بسبب عجز المقترضين عن الوفاء بديوم، أدى إلى ظهور ظاهرة التعثر المصرفي والتي تعتبر مـن عليه حدوث خسائر كبيرة 

بـوادر نشــوب الأزمــات المصـرفية، وهــذا أدى بالضــرورة إلى اتخـاذ عــدة إجــراءات مـن طــرف سياســة التحريـر المــالي مــن أجــل 

  .مواجهة هذه الأزمات

ر التــدريجي لأســعار الفائــدة وتحريــر ســعر الصــرف وحركــة وقــد تجلــى هــذا الإصــلاح بصــفة خاصــة مــن خــلال التحريــ

  . نشأ أثر التحرير المالي على السياسة النقدية والسياسة الماليةيرؤوس الأموال، ومن هنا 

، خيـارا اقتصـاديا بـارزا في إطـار مـا 10-90وقد مثل التحرير المالي في الجزائـر بدايـة التسـعينات ومـع صـدور قـانون 

ياسـات الكــبح المـالي الـذي أدى إلى ضـعف تخصـيص المــوارد، لـذلك تبنـت  الجزائـر سياسـة التحريــر عاشـه اقتصـادها مـن س

وبعد الوضـعية الصـعبة الـتي مـر ـا الاقتصـاد، خاصـة بعـد .المالي كوسيلة لتمويل تجارا الخارجية في ظل التحولات الجديدة

ولة، وبالتالي تعطلت المشاريع الاستثمارية، مما استلزم م، والتي انخفضت فيها مداخيل الد1986ايار أسعار البترول سنة 

  .القيام بإصلاحات مالية واقتصادية

  : إشكالية البحث -1

ـــه الـــداخلي  ـــر المـــالي بمجال ـــدة علـــى الودائـــع تتجـــه الجزائـــر نحـــو تطبيـــق سياســـة التحري ـــر أســـعار الفائ المتمثـــل في تحري

تحريــر أســعار الصــرف وتحريــر حركــة رؤوس الأمــوال، وهنــا تــبرز أهــم  فيحريــر علــى المســتوى الخــارجي المتمثــل توالقـروض، وال

  .أثاره على السياسة المالية والنقدية

  لمذكرة الماسترومما سبق يمكن أن نخلص إلى السؤال الجوهري التالي 

  فعالية مزيج السياسة المالية والنقدية في الجزائر في ظل التحرير المالي؟ما مدى 

  : الرئيسية تتفرع إلى مجموعة من التساؤلات الفرعية، يمكن صياغتها في ما يلي إن هذه الإشكالية      

 ما طبية العلاقة بين السياسة المالية والنقدية وكيف يتم التنسيق بينها؟ -

 ما هو تأثير التحرير المالي على الاقتصاد وكيف يؤثر على السياسة المالية والنقدية؟ -

  الداخلي والخارجي على السياسة المالية والنقدية في الجزائر؟ ما هو تأـثير سياسة التحرير المالي -
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  : فرضيات الدراسة -2 

 .العلاقة بين السياسة المالية والنقدية هي علاقة تكاملية بحيث تدعم السياسة النقدية أهداف السياسة المالية - 1

اللازمـة لتمويـل حاجـات الاقتصـاد في الـدول يتيح التحريـر المـالي مـن خـلال حركـة رؤوس الأمـوال فرصـة لتـوفير المـوارد  - 2

 .النامية

على السياسة الاقتصادية في الجزائر في تحرير أسعار الفائدة وأسعار الصـرف وكـذا تحريـر حركـة يبرز تأثير التحرير المالي  - 3

  .رؤوس الأموال

  : أهمية الدراسة -3

، ممارسة لسياسات الكبح المـالي والاعتمـاد علـى الأدوات ية والناشئة ومنها الدول العربيةشهدت معظم الدول النام

المباشــرة في إدارة السياســة النقديــة، وفي مرحلــة لاحقــة قامــت هــذه الــدول بعمليــات التحريــر المــالي، ومحاولــة الانفتــاح علــى 

أبرزها إعادة هيكلتها الأسواق الخارجية، فقد شهدت فترة التسعينات من القرن الماضي تغيرات كبيرة في النظم المالية، ومن 

ــة  ــة، هــذا مــا فــرض عليهــا تحــديات جديــدة تمثلــت في حتميــة مواجهــة تــداعيات العولمــة المالي وتحريــر أســواق الخــدمات المالي

والمنافسة القوية في الأسواق المالية والخدمات البنكية محليا وخارجيا، وهذا التحريـر أثـر علـى السياسـات الاقتصـادية خاصـة 

  ة، المالية والنقدي

ومن هنا تبرز أهمية البحث في كون أن السياسة المالية والنقدية المطبقة في الجزائـر تطـورت مـن النظـام الاشـتراكي إلى 

سياسة التحرير المالي، فهي واجهت عدة تحديات على غرار بنوك العـالم، حيـث بـرز هـذا التحريـر مـن خـلال تحريـر أسـعار 

  .فالفائدة ورؤوس الأموال، كذلك أسعار الصر 

  : أهداف الدراسة -4

  :من خلال البحث نسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نوجزها في ما يلي 

  .التعرف على السياسة المالية والسياسة النقدية، وأدواما وآلية عمل كل منهما في تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني -

ـــين السياســـتين وأهميـــة التنســـيق بينهمـــا - ـــى العلاقـــة ب ـــين أنصـــار كـــل مـــن مـــن .التعـــرف عل ـــة الجـــدل القـــائم ب خـــلال معرف

  .السياستين

التعــرف علــى ماهيــة سياســة التحريــر المــالي وأهــم المخــاطر الناجمــة عــن تطبيقهــا، وكيفيــة معالجتهــا بإتبــاع التــدابير اللازمــة  -

  .لمعالجة هذه المخاطر المتمثلة في الأزمات المالية والمصرفية

إحداث التغير الجوهري في القطاع المصرفي والمالي، بتطبيق سياسة التحرير المالي، كما  معرفة دور قانون النقد والقرض في -

  . يهدف إلى أثر التحرير على السياسة النقدية بتحرير سعر الفائدة تدريجيا، وتحرير سعر الصرف
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   : الدراسات السابقة -5

الـتي تناولـت موضـوع التحريـر المـالي في الجزائـر تعـد الدراسـات العلميـة علـى مسـتوى الأطروحـات والرسـائل الجامعيـة 

قليلة رغم أهميتها الكبيرة لما له من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني مباشرة، وعلى السياسـة الماليـة والنقديـة بصـفة 

  : خاصة، فهناك دراسات تناولت بعض جوانب الموضوع ولو بنظرة مختلفة نذكر منها

، أطروحـة دكتـوراه، تخصـص ماليـة لمالي وانعكاساته على المنظومـة البنكيـة الجزائريـةالتحرير ازواوي فضيلة،  -

  .2016 -2015المؤسسة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، سنة 

ديــة، حيــث قســمت حيــث تعــرض في هــذه الدراســة إلى جانــب مهــم مــن التحريــر المــالي وتــأثيره علــى السياســة النق 

  .دراستها إلى أربعة فصول وتوصل إلى أن التحرير المالي أحدث عدة تأثيرات على أدوات السياسة النقدية

ــرةرميــدي عبــد الوهــاب،  - ــر للفت ــة فــي الجزائ ــر التحريــر المــالي علــى السياســة النقدي ، )2010-1990(أث

  .2014، سنة 1مجلد ، 10بوضياف مختار، جامعة المدية، مجلة الاقتصاد الجديد، عدد 

حيث أكد أن قانون النقد والقرض الذي ظهر بموجبه سياسة التحرير المالي كان بمثابة نقطة تحـول للسياسـة النقديـة 

  .بتطور أدواا وظهور الأدوات غير المباشرة إلى جانب الأدوات المباشرة

ـــر التحريـــر المـــالي وتـــأثيره علـــى النمـــو الاقتصـــادي دراســـة قياشـــهبون وفـــاء،  - -1970ســـية لحالـــة الجزائ

مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماســتر، كليــة العلــوم الاقتصــادية والتجاريــة وعلــوم التســيير، قســم الاقتصــاد، الملحقــة  ،2014

  . 2016-2015الجامعية المغنية، سنة 

ثهــا إلى حيـث وضـح جانـب مهـم في أثـر التحريـر المـالي علــى المؤشـرات الماليـة والنقديـة في الجزائـر، حيـث قسـمت بح

ثـلاث فصــول  قــدمت فيهــا عـدة جوانــب مهمــة عــن التحريـر المــالي، وتوصــلت إلى أن تطبيــق إصـلاحات التحريــر المــالي لــه 

  .عدة تغييرات على إجراءات السياسة المالية والنقدية

، مــذكرة لنيــل شــهادة أثــر التحريــر المـالي علــى النمــو الاقتصــادي فــي الجزائــر دراســة قياسـيةبـوعزة حســنية،  -

تر، تخصـص أعمـال وبنـوك، كليـة العلـوم الاقتصـادية والتجاريـة وعلـوم التسـيير، جامعـة الطـاهر مـولاي سـعيدة، ـــــــــــــــــــــــــــــــالماس

  .2015-2014سنة 

ـــات حـــول التحري ـــة فصـــول وشملـــت دراســـتها عـــدة عناصـــر مهمـــة في عمومي ــــحيـــث قســـمت بحثهـــا إلى ثلاث ر ـــــــــــــــــــــــ

  .ــــــــــــــــــــــالي، كذلك تطرقت إلى أثر التحرير المالي على أسعار الفائدة وأسعار الصرفالم

تحريــر القطــاع المــالي وأثــره علــى النمــو الاقتصــادي دراســة قياســية فــي الجزائــر خــلال خديجـة تافساســت،  -

دية والتجاريـــة وعلـــوم التســـيير، ، أطروحــة دكتـــوراه، تخصـــص اقتصـــاد مـــالي، كليــة العلـــوم الاقتصـــا2013-1990الفتـــرة 

  .2017-2016الحاج لخضر، سنة  1جامعة باتنة 
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واثاره  حيث شملت دراستها أربعة فصول، تعرضت إلى تطور القطاع المالي الجزائري قبل التحرير وبعد التحرير المالي،

  . على أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية

  :  صعوبات الدراسة -6

الصعوبات التي واجهتنا أثناء قيامنا ذه الدراسة هـي نقـص المراجـع المتعلقـة خاصـة بموضـوع التحريـر المـالي من أهم 

  .وعلاقته بالسياسة المالية والنقدية، كذلك نظرا لضيق الوقت للبحث

  :  حدود الدراسة -7

  .دراسة الاقتصاد الجزائري: الحدود المكانية

 ا الموضـوع إلى دراسـة حـول التحريـر المـالي وأثـره علـى السياسـة الماليـة والنقديـةحيث تطرقنا في هذ:  الحدود الزمنية

  . 2017-2000خلال الفترة 

  :  منهج الدراسة -8

ـــا المـــنهج الوصـــفي، والتـــاريخي  ـــاة ســـابقا ارتأين ـــات أو نفـــي الفرضـــيات المتبن ـــى الإشـــكالية المطروحـــة وإثب ـــة عل للإجاب

والتحليلـي، حيــث قمنــا بوصــف مختلــف المفــاهيم والنظريــات المتعلقــة بالسياســات الماليــة والنقديــة والتحريــر المــالي، والتــاريخي 

  .وهذا في الفصلين الأول والثانيو النقدية  ة بالتحدث عن التطور التاريخي للسياسة المالي

أما فيما يخص المنهج التحليلي فيكون من خلال مختلف الإحصائيات التي تخص بعض المؤشـرات كأسـعار الصـرف 

  .والفائدة

  : هيكل الدراسة -9

الدراســة فصــلين نظــريين وآخــر خصــص للجانــب التطبيقــي، حيــث خصصــنا الفصــل الأول للإطــار  قــد شملــت هــذه

  .لعام للسياسة المالية والسياسة النقدية، بالتطرق إلى أدواما والتنسيق بينهماا

ــالتطرق إلى الكــبح المــالي، وحاولنــا إعطــاء   بتعــاريفأمــا الفصــل الثــاني فحاولنــا الإلمــام بكــل جوانــب التحريــر المــالي ب

  .على السياسة المالية والنقدية وإجراءات وشروط نجاحه،  ومخاطر هذه السياسة وكيفية معالجتها، كما وضحنا أثره

أما الفصل الثالث فقد تناولنا أثر التحرير المالي على السياسة المالية و النقديـة في الجزائـر، مـن تطـور السياسـة الماليـة 

  .أدواا و النقدية في الجزائر، و التحرير المالي في الجزائر، بالإضافة إلى أثر التحرير المالي على السياسة الاقتصادية و على

  

                                                             



  

  

  

 

      

  

  الفصل الأول

الإطار العام للسياسة  

   ةــــــــــــــــــو النقدي ةـــــــــــــــالمالي
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  : تمهيد

ـــــــة والنقديـــــــة للتـــــــدخل في النشـــــــاط الاقتصـــــــادي، ـــــــدف تحقيـــــــق الاســـــــتقرار    تســـــــتخدم الدولـــــــة السياســـــــة المالي

جنبية وتشجيع ادي، وتحقيق الاستقرار النقدي وضمان المحافظة على قيمة العملة المحلية بالنسبة للعملات الأــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاقتص

النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي ، وتحقيق معدلات نمو اقتصـادي مرتفعـة في ظـل الاسـتقرار في مسـتوى 

  .العام للأسعار، هذا لا يعني ثبات مستوى الأسعار وإنما ارتفاعه بمستويات مقبولة

ح السياســة الاقتصــادية للدولــة، وتحقيــق أهــدافها، ولهــذا قــد أصــبح للسياســتين الماليــة والنقديــة دورا أساســيا في نجــا  و 

والثــاني يتنــاول عموميــات حــول بمفهــوم السياســة الاقتصــادية، قســمنا هــذا الفصــل إلى ثــلاث مباحــث رئيســية الأول يتعلــق 

 .و المالية  النقدية تانالسياس التنسيق بين السياسة المالية والثالث حول
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  السياسة الاقتصادية: المبحث الأول

لدراســة السياســة الاقتصــادية لابــد مــن التطــرق إلى تعريفهــا، وطريقــة إعــدادها، ثم التعــرف علــى أهــم الأدوات الــتي  

  تستعملها السياسة الاقتصادية للوصول إلى تحقيق الأهداف المنوطة إليها؛

  تعريف السياسة الاقتصادية: المطلب الأول        

قتصــادية عامــة كــل مــا يتعلــق باتخـاذ القــرارات الخاصــة بالاختيــار بــين الوســائل المختلفــة  الــتي يقصـد بالسياســة الا   

ــــق هــــذه  ــــة، والبحــــث عــــن أفضــــل الطــــرق الموصــــلة إلى تحقي ــــة معين ــادية واجتماعي ــــق أهــــداف اقتصــ يملكهــــا اتمــــع لتحقي

                                                                             )83، ص1985أحمد زكي بدوي، .( داف ـــــــــــــــالأه

ــة الاقتصــادية الــتي تعمــل في ظلهــا     ــبعض بأــا مجموعــة الإجــراءات الحكوميــة الــتي تحــدد معــالم البيئ كمــا يعرفهــا ال

والعلاقات المتبادلـة  الوحدات الاقتصادية الأخرى، والسياسة الاقتصادية عبارة عن مجموعة الأدوات والأهداف الاقتصادية

  .)325، ص1996رضا العدل، .( بينهما

  .والدولة هي المسؤولة عن إعداد وتنفيذ هذه السياسة      

السياســــة الاقتصــــادية تتمثــــل في قيــــام الدولــــة بخطــــوات وإجــــراءات ترمــــي إلى تحقيــــق أهــــداف اقتصــــادية و منــــه     

قادرة على استخدام أقل حجم من الموارد المتاحة لتحقيق أكـبر عـدد واجتماعية، لهذه يجب أن تكون السياسة الاقتصادية 

  .)441، ص1990نعمت االله نجيب وآخرون، (  من الأهداف؛

بحيـث كلمـا كانـت هـذه السياسـة تتميــز بالكفـاءة والفعاليـة أمكـن تحقيـق معـدلات نمــو عاليـة غـير أن هـذا الهـدف يعتمــد   

  :  على أمرين

المالي للدولة حيـث يـتم التنسـيق بـين الإيـراد العـام والإنفـاق العـام، والأمـر الثـاني يتمثـل في زيـادة  تحقيق التوازن:  أولا       

  .حجم المدخرات المحلية لزيادة حجم الاستثمارات

أيضــا دعــم مرحلــة معينــة مــن مراحــل الاقتصــاد  .)337، ص 1999 محمــد عفــر، أحمــد فريــد،( مــن أهــداف السياســة الاقتصــادية 

لأسـاليب الـتي تسـتخدمها السياسـة الاقتصـادية لتحقيـق هـذا الهـدف اعتمادهـا علـى أدوات السياسـة الماليـة القومي، ومـن ا

وذلـك حســب طبيعــة وظــروف كــل مرحلـة، كــذلك هنــاك هــدف آخــر للسياســة الاقتصـادية وهــو التقليــل مــن البطالــة ومنــه 

كمـا أن السياسـة الاقتصـادية تسـعى لتحقيـق نـوع الاستفادة من الطاقات المعطلـة وأخـيرا زيـادة الإنتـاج ورفـع معـدل النمـو،  
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مـن الاسـتقرار في مسـتوى الأسـعار وهـو مطلـب ضـروري، لأن ارتفــاع الأسـعار لـه آثـار سـيئة علـى توزيـع الـدخول والتجــارة 

  . الخارجية والعمالة

  أسلوب إعداد السياسة الاقتصادية:  المطلب الثاني         

لكــي يســتطيع راســـم السياســة الاقتصــادية انجـــاز عملــه في إعــداد السياســـة بكفــاءة لابــد مـــن إتبــاع أســلوب معـــين 

  : وهي .)157، ص1983جودة عبد الخالق، (يسترشد به لتحقيق غايته، وهذا الأسلوب يتكون من عدة خطوات 

قبل تحديد أي هدف لابد من التعرف على المشكلة المراد رسم السياسة لحلها، حتى :  تحديد الهدف  §

المشكلة بدقة لابد من التعرف بالظروف المحيطة ا، فلمواجهة مشكلة التضـخم يجـب تحديـد نـوع التضـخم ثم نتحقق من 

محاربـة الهـدف مـن وراء محاربـة  دراسته وتحليله لغرض معرفة الأسباب، وعندئذ تكون قد حددت المشكلة وبعد ذلك يمكـن

 هذا التضخم؛

اسـتخدام وعنـد  ،دف تحقيق الهدف المنشود، من الأفضـل تحديـد أكثـر مـن سياسـة : تحديد البدائل  §

أو أكثر في حالة التضخم، فان راسم السياسة لديـه عـدة أسـاليب لمحاربـة السياسة في إنجاز العمل تستخدم سياسة واحدة 

 : ات السياسة المالية مثلالتضخم فقد يستخدم أدو 

  .نة لامتصاص قسم من النقد الفائضفرض ضريبة معي -

  .خفض الإنفاق الحكومي -

  .كما قد يعتمد على أدوات السياسة النقدية كأن يخفض العروض النقدي

عندئذ يجب تحليل جميع السياسـات المقترحـة تحلـيلا دقيقـا مـع تحديـد مـا سـوف يترتـب :  ائلبدتحليل ال §

هي الآثار المترتبة على خفض الإنفاق العـام ، ومـا هـي الآثـار  من آثار، بمعنى في ظاهرة التضخم دائما ما على كل واحدة

 .المترتبة على تخفيض المعروض النقدي، وهنا يكون راسم السياسة أمامه عدة حلول وما عليه إلا أن يختار الحل المناسب

أي معرفة الآثار الايجابية والسلبية الناتجة من خلال تطبيق  ،تاركما يمكن له أن يدرس الخلفية التاريخية للحل المخ   

يأخـذ ـذه السياسـة المختـارة أو يبحـث عـن سياسـة أفضـل في حالـة ملائمـة السياسـة أن هذا الحل في الماضي، وهنا يمكن 

يتبـــنى السياســـة المختـــارة  المختـــارة للظـــروف الاقتصـــادية الحاليـــة، وعندئـــذ يكـــون في الخطـــوة الأخـــيرة والمتمثلـــة في اتخـــاذ قـــرار

  .الملائمة
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     أدوات السياسة الاقتصادية:  المطلب الثالث

ـــــــــــة   رضـــــــــــا (  : يمكـــــــــــن تقســـــــــــيم الأدوات المتاحـــــــــــة للـــــــــــتحكم في النظـــــــــــام الاقتصـــــــــــادي إلى اموعـــــــــــات التالي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .)341، ص1996دل، ــــــــــــ

  أدوات السياسة النقدية؛_   

  أدوات السياسة المالية؛_   

  .أدوات السياسة التجارية -  

ة يمكــن أن يجمــع كــل القواعــد الــتي تحكــم الســلطات العامــة، وهــي للإشــارة فــان المعــنى الواســع للسياســة الاقتصــادي

بصدد التدخل في الحيـاة الاقتصـادية، في حـين أن المعـنى الضـيق للسياسـة الاقتصـادية يجعلهـا تنحصـر في جانـب واحـد مـن 

قـوم بالرقابـة المباشـرة الجوانب الثلاثة للتدخل، بحيث يحتل الجانبين الآخرين السياسة المالية والسياسة النقديـة، فهـي بـذلك ت

للمتغـــيرات الأساســــية للاقتصــــاد القـــومي مثــــل الإنتــــاج، الاســـتثمار، الادخــــار، الصــــادرات، الـــواردات، الصــــرف الأجنــــبي 

  .)241، ص1990أحمد جامح، (. والأجور

ضـافة إلى مما سبق يتضح أن السياسة الاقتصادية بالمعنى الواسع يمكن أن تضم السياسة المالية والسياسة النقدية بالإ

د ــــــــــــــــــــــــجــودة عب.( السياســة التجاريــة الــتي هــي جــزء منهــا وتخــتص بــأمور الصــادرات والــواردات والإعانــات والصــرف الأجنــبي

  .)149، ص1983ق، ــــــــــــــــــــالخال

على الاقتصاد نجد أكثر من حيث تأثير كل من السياسة النقدية والمالية :  السياسة النقدية والسياسة المالية -1

من وجهة نظر حول هذا الموضوع، فالنقديون يرون أن السياسة النقدية هي أكثـر فعاليـة في توجيـه الاقتصـاد عـن السياسـة 

نقـدي المالية سواء في المدى القصير أو الطويل، ولهذا تراهم يهمشون السياسة المالية وحسـب اعتقـادهم أن نمـو المعـروض ال

 يعظمــون دور السياسـة الماليـة في التــأثير ينجـل نمــو الـدخل، في حـين أن الكينـزيمـن أ ضــروري وكـافبنسـب محسـوبة شـرط 

ــا لا تقـــل علـــى السياســـة النقديـــة في ذلـــك، ومهمـــا يكـــن مـــن اخـــتلاف في وجهـــة نظـــر  علـــى النشـــاط الاقتصـــادي، وأـ

ــة والنقديــة يعتــبر أمــرا ضــروريا وذلــ ــأثيرات مشــتركة علــى الاقتصــاديين فــان التنســيق بــين السياســة المالي ك لأن لكــل منهمــا ت

النشاط الاقتصادي، ودفان إلى تحقيق الاستقرار الاقتصـادي للنـاتج والأسـعار والعمالـة وميـزان المـدفوعات ، ولكـن يجـب 

ــــة متلازمتــــين توســــعا إلى التنويــــه  أن المقصــــود بالتنســــيق هنــــا  لــــيس بالضــــرورة أن يكــــون كــــل مــــن السياســــة الماليــــة والنقدي

  .، فقد تتضمن السياسة العامة سياسة مالية توسعية مثلا وسياسة نقدية انكماشية أو العكســــــــــــــاوانكماش

  :  السياسة التجارية -2 

تتمثل السياسة التجارية في مجموعة الإجراءات التي تطبقها السلطات ذات السيادة في مجـال تجارـا الخارجيـة قصـد 

   .تحقيق أهداف معينة محددة سابقا
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  : مما سبق يتضح أن السياسة التجارية كأي سياسة عموما لها بعدان   

الأول يتمثـل في الأهــداف الـتي تعمــل السياسـة علــى تحقيقهــا، في حـين الثــاني يتجسـد في الأدوات الــتي تســتخدمها 

  .هذه السياسة لتحقيق تلك الأهداف

ات، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزينة الدولة، تحقيق توازن ميزان المدفوعهناك أهداف كثيرة للسياسة التجارية أهمها تحقيق موارد مالية لخ

بالإضافة إلى إعادة توزيع الدخل القـومي وحمايـة الإنتـاج المحلـي مـن المنافسـة الأجنبيـة ، وأخـيرا الحـد مـن التقلبـات الخارجيـة 

  . على الاقتصاد الوطني

الأهداف تعتمد علـى حزمـة مـن الأدوات والـتي تتمثـل في كـل الوسـائل وحتى تستطيع السياسة التجارية تحقيق هذه 

الرقابـة علـى الصـرف، اتفاقيـة التجـارة والـدفع، الإعانـات ، نظـام .) 157، ص  1983جـودة عبـد الخـالق،( ، المباشرة وغـير المباشـرة

  .الحصص، ترخيص الاستيراد، والرسوم الجمركية

  سياسة الماليةعموميات حول ال:  المبحث الثاني        

ــة الدولــة في رســم سياســتها الماليــة وفــق أهــدافها الــتي تســطرها، لكــن هــذا  ــة بمبــدأ حري اقترنــت مفهــوم السياســة المالي

ــة  ــة وتــدخلها، تعــبر عــنالمفهــوم تعــدد واختلــف لكــون السياســة المالي وســوف نعــرج في هــذا المبحــث إلى تعريــف  دور الدول

  .وآلية عملها وأدوااالسياسة المالية وتطورها، أهدافها 

  )تعريف، التطور، الأهداف( السياسة المالية مفهوم : المطلب الأول     

  تعريف السياسة المالية :  الفرع الأول     

  :  للسياسة المالية عدة تعاريف تختلف حسب نظر المفكرين والاقتصاديين ندرج منها حسب الجدول التالي           

  تعريف السياسة المالية:  1-1الجدول رقم 

  الإضافة  أهم الأفكار   التعريف  الهيئة

صـــــــــــــــــــندوق 

  النقد الدولي

ـــة حســـب  بصـــفة عامـــة تـــدور السياســـة المالي

ــــــدولي كمؤسســــــة نقديــــــة  صــــــندوق النقــــــد ال

اقراضية، حول وجوب الالتزام بشروك وإتباع 

السياسات، التي يدعو إليها والتي دف إلى 

يعتبرهـــــــــا تحقيـــــــــق التـــــــــوازن النقـــــــــدي، الـــــــــتي 

الصــــندوق الركيــــزة الأساســــية لكــــل اقتصـــــاد 

ـــــــــــــــــــــة  - المؤسســـــــــــــــــــــة النقدي

  الاقراضية؛

ـــــــتي تحقـــــــق  - السياســـــــات ال

ـــوازن النقـــدي هـــي أســـاس  الت

  .الاقتصاد السليم

  

  

  

          

       /  
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  سليم، 

المفكـــــــــــــــــــــــــــر 

  جوهن كينز

السياســة الماليــة هــي تلــك القــرارات الراشــدة 

الماليــة الــتي تتخــذها الحكومــة في بدايــة الســنة 

ـــــــامج تضـــــــعه عـــــــن عمـــــــد،  والمتبلـــــــورة في برن

مستخدمة في ذلك مصادرها الايرادية قصـد 

تحقيــــق أهــــداف مرغوبــــة، وتجنــــب أثــــار غــــير 

  .مرغوبة

القـــرارات الراشـــدة المتمثلـــة  -

حســـــــب كينـــــــز في الابتعــــــــاد 

  الكلي عن الارتجال؛

ذكـر لفـظ الحكومـة ولـيس  -

الدولــــة لأــــا في كــــل أقطــــار 

ــــــتي العــــــالم الحكومــــــة هــــــي  ال

تضــع السياســات الــتي تعــض 

ـــــات مـــــن أجـــــل  ـــــى البرلمان عل

  المصادقة عليها؛

الأهداف المرغوبـة حسـب  -

ـــــــــــتحكم في  ـــــــــــز هـــــــــــي ال كين

التضــــــــخم ومــــــــن ثم تحقيـــــــــق 

  .الاستقرار الاقتصادي

ضـــــرورة تـــــدخل الحكومـــــة  -

في النشـــاط الاقتصـــادي مـــن 

أجــــــــــل تحقيــــــــــق الاســـــــــــتقرار 

  .الاقتصادي

ــة تعريف آخر          للنشــاط المــالي للقطــاع العــام، دراســة تحليلي

ومــا يســتتبع هـــذا النشــاط مـــن آثــار بالنســـبة 

لمختلـــف قطاعـــات الاقتصـــاد الـــوطني، وهـــي 

تتضــــمن فيمــــا تتضــــمنه تكيفــــا كميــــا لحجــــم 

الإنفـــاق العـــام، الإيـــرادات العامـــة، وكـــذلك 

تكيفـــا نوعيـــا لأوجـــه هـــذا الإنفـــاق ومصـــادر 

هــذه الإيــرادات، بغيــة تحقيــق أهــداف معينــة 

تها النهوض بالاقتصاد القومي ودفع في طليع

عجلة التنمية، وإشاعة الاسـتقرار وذلـك مـن 

خــلال التقريــب بــين طبقــات اتمــع وإتاحــة 

  .تكافؤ الفرص وجمهور المواطنين

  

الدراسة التحليلية للنشـاط  -

  المالي للقطاع العام؛

ــــى  - ــــار هــــذا النشــــاط عل آث

القطاعـــــــــــات في الاقتصــــــــــــاد 

  الوطني؛

للإنفـــاق التكيـــف الكمـــي  -

ـــــــرادات العامـــــــة،  العـــــــام والإي

والتكيــــــف النــــــوعي لمصــــــادر 

هـــذه الإنفاقــــات والإيــــرادات 

  العامة؛

  

ضرورة البحث عـن تحقيـق  -

  الأهداف، 

دراسة جميع نشاطات الدولة 

ومــــا ينجـــــر عنهــــا مـــــن آثـــــار 

وهي مرتبطة بالتسـيير الأمثـل 

للإيـــــــرادات والنفقـــــــات مـــــــن 

أجــــل الرفــــع مــــن مســـــتويات 

وتحقيـــق النشـــاط الاقتصـــادي 

  .الاستقرار

  : جع التاليةإعداد الطلبة بالاعتماد على المر من       :المصدر         

  .79ص، الإسكندرية، مصر، 02الدار الجامعية طبعة  السياسات الدولية في المالية العامة، يونس أحمد البطريق، -
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  والحديثتطورات السياسة المالية في الفكر القديم :  الفرع الثاني     

لقد مر الفكر المالي في تطـوره بحثـا في موضـوع السياسـة الماليـة بمراحـل عديـدة، تبعـا لتطـور دور الدولـة في النشـاط   

ــة الحارســة إلى الدولــة المنتجــة، وقــد كانــت السياســة الماليــة في البدايــة سياســة محايــدة، ثم انتقلــت إلى  الاقتصــادي مــن الدول

كينز، ومع ظهور أزمـة الكسـاد الاقتصـادي الكبـير العـالمي   مينارددي بمجيء جون الاقتصا سياسة مالية لها دور في النشاط

  .1929سنة

  )الفكر القديم( السياسة المالية في الفكر الكلاسيكي:  المرحلة الأولى    

ــأثرين بــذلك يعتــبر الاقتصــاديون التقليــديون أن دور السياســة الماليــة يقتصــر ويتحــدد في أداء الخــدمات الأساســية  مت

تحد من الدور الاقتصادي والاجتماعي التي تلعبه الدولة، مدركين وجود حاجات عامة مثل  التي بفلسفة الحرية الاقتصادية

  .الدفاع والأمن الداخلي التي لا يميل الأفراد أو القطاع الخاص للاستثمار فيها، وبالتالي عدم قدرا على إشباعها

ون في نظريــام علــى ضـــرورة ضــبط الإنفــاق العــام وتحديــده وإبقــاء تــدخل الدولـــة في ولهــذا كــان التقليــديون يشــدد

النشاط الاقتصادي حياديـا، ومراعـاة تحقيـق مسـتمر لتـوازن الميزانيـة وتحقيـق المسـاواة التامـة بـين جـانبي الموازنـة السـنوية، وقـد 

ظــام الرأسمـالي علــى التطـور المتــوازن التلقــائي تعـرض هــذا الفكـر لهــزات عنيفـة وانتقــادات شــديدة بعـد أن ثبــت عـدم قــدرة الن

  .)55، ص2006هاشم مصطفى الجمل، (.وعدم تحقيق العدالة الكاملة

  )الفكر الحديث(السياسة المالية في الفكر الكينزي:  المرحلة الثانية      

هاجم كينز أفكار التقليديون في نظريتهم التي تدعو إلى تحليل العوامل الـتي تحـدد مسـتوى الـدخل القـومي، مبينـا أن 

الادخار والاستثمار يميلان نحو التعادل عن طريق التغيرات في الدخل القومي، ولكن ليس بالضرورة عند مستوى التشـغيل 

والدخل، وهنا أظهر كينـز دور الميزانيـة وآثارهـا البالغـة علـى القطاعـات الكامل، بل عند أي مستوى من مستويات العمالة 

الاقتصــادية حيــث بــين الــدور الــذي تلعبــه السياســة الماليــة في تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي والتــأثير علــى مســتويات الــدخل 

  . القومي والعمالة

ـــــســــة ماليــــة متدخلــــة نظــــرا لتضــــافر عوبالتــــالي الانتقــــال بالسياســــة الماليــــة مــــن سياســــة ماليــــة محايــــدة إلى سيا دة ــــــــــــــ

  .)56، ص2006هاشم مصطفى الجمل، ( :  ل، ومن أهم هذه العوامل ما يليــــــــــــــــــــــــــعوام
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الأزمــات الاقتصــادية خاصــة أزمــة الكســاد الكبــير الــذي حــدث في الثلاثينــات نتجــت عنهــا عــدة آثــار هــزت جميــع  -

نشــاط الفــرد لــيس قــدرا لوحــده في تحقيــق التــوازن الاقتصــادي، ومــن ثم ضــرورة تــدخل الدولــة في  الــدول، الــتي تبــين أن

  النشاط الاقتصادي؛

  التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي؛  -   

ة، المتمثلة في أفكـار كينـز وذلـك في كتابـه نظريـة العامـة للتوظيـف والفائـدة والنقـود الـذي أصـدره عـام يز يالثورة الكين -  

، قدم فيه عدة أفكار من بينها أن التوازن الاقتصـادي عنـد مسـتوى أقـل مـن التشـغيل الكامـل، وهـذا مـا جعـل 1936

قــق التــوازن الاقتصــادي آليــا، وهــذا مــا جعــل ، وتبيــين عــدم تحبفعــل أزمــة الكســادلم تعــد في المقدمــة أفكــار الكلاســيك 

الكساد، أعطت هذه التغـيرات ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي باستخدام السياسة المالية، من أجل محاربة 

  .لسياسة المالية وخرجت ا من حيادهالمعنى 

الحياد إلى فكرة التدخل في الحياة  ةوقد كان لهذه العوامل تأثير كبير على تطور السياسة المالية وخروجها من فكر 

ــــــــة و  )57، ص2006هاشـــــــم مصــــــــطفى الجمــــــــل، (  ،الاقتصــــــــادية ظهــــــــرت سياســــــــتان سياســــــــة ماليــــــــة محضــــــــرة وسياســــــــة مالي

ـــويضيــــــــــــــــتع ــة التعويضــية مــن 1937-1933ة، فقــد تم تطبيــق السياســة الماليــة المحضــرة مــابين ــــــــــــــــــــ ، ثم السياســة المالي

  : اليــــــــ، وهي كالت1937

يسميها البعض سياسة سقي المضخة، ومضمون هـذه السياسـة أن تتوسـع الدولـة :  السياسة المالية المحضرة

عــن طريــق ســلطتها المركزيــة والمحليــة في النفقــات العامــة، مــع عــدم تخفــيض النفقــات الخاصــة، وذلــك عــن طريــق تنفيــذها 

هاشـم مصـطفى (  ،وعلى نطاق واسع، ويتم تمويل هذه النفقات عن طريـق المـوارد المعطلـةلبرامج تقتضي إنفاق مبالغ كبيرة 

ــه النهــوض والاعتمــاد علــى  ).58، ص2006، الجمــل والهــدف مــن هــذه النفقــات إعطــاء دفــع للاقتصــاد القــومي حــتى يمكن

  .نفسه وعلى إمكانياته، وهي سياسة علاج مؤقت ولا يمكنها أن تكون سياسة طويلة الأجل

ــة المعوضــةال ــة السياســة الماليــة المحضــرة، في :  سياســة المالي وقــد جــاءت هــذه السياســة الماليــة عنــد عــدم كفاي

مسايرة التغيرات والتقلبات التي تحدث في الاقتصاد القومي، سوءا كانت انكماشية أو تضخمية، ففي حالة الانكماش 

ـــع  فإـــا تقـــوم بالتوســـع في الإنفـــاق العـــام وبضـــغط الضـــرائب، أمـــا في حالـــة التضـــخم تقـــوم بضـــغط الإنفـــاق العـــام ورف

الضــرائب، ويــتم تطبيــق هـــذه السياســة الماليــة التعويضــية اســـتنادا لتحليــل كينــز، فهــي تعتمـــد علــى أفكــاره مثــل العجـــز 

  .الموازني
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الخلـل المؤقـت الطـارئ، وهـي تقتصـر علـى الحالـة تسـوية الية المحضرة لا تكـون إلا بغـرض ويلاحظ أن السياسة الم

تستخدم السياسة المالية التعويضية في و نكماشية فقط وتعمل على ضخ مبالغ من المال من أجل إنعاش الاقتصاد، الا

  . المرحلة الانكماشية والتضخمية

  أهداف السياسة المالية:  الفرع الثالث

  : تسعى السياسة المالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها        

ــل   .1 يملــك اتمــع في لحظــة معينــة مجموعــة مــن المــوارد مــوارد محــددة ونافــذة   : للمــوارد المتاحــةالتخصــيص الأمث

ـــبي الاحتياجـــات  ـــتي تل ـــف الســـلع والخـــدمات ال ـــاج مختل وأخـــرى متجـــددة، تســـعى الدولـــة إلى إيجـــاد كفـــاءات مـــن أجـــل إنت

اص، مسـتخدمة أدوات يطلـق عليهــا الأساسـية والمتزايـدة للمجتمـع، وذلــك عـن طريـق التوجيــه والتحفيـز للقطـاع العـام والخــ

 أدوات السياسة المالية منها ما يتعلق بالإيرادات العامة للدولة وأخرى بالنفقات العامة؛

تستطيع السياسـة الماليـة المسـاهمة في تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة، وذلـك باسـتخدام :  تحقيق العدالة الاجتماعية  .2

، فمـثلا تسـتطيع الدولـة زيـادة الضـرائب علـى الطبقـات الغنيـة وتخفيضـها علـى أدوات مثل الضرائب، الإنفـاق العـام وغيرهـا

الطبقــــات الفقــــيرة، أو زيــــادة الإنفــــاق العـــــام علــــى المشــــروعات الخدميــــة والقطاعـــــات غــــير الإنتاجيــــة في الاقتصــــاد مثـــــل 

ــــالتعلي يســـتفيد منهـــا الفقـــراء وأصـــحاب الـــدخل المحـــدود بشـــك  م، الرياضـــة، الثقافـــة وغيرهـــا، والمرافـــق الأخـــرى الـــتيـــــــــــــــــــــــــــــــ

ر، كمــا يمكـن أن تقــدم الدولــة مسـاعدات كثــيرة العـدد أو العــائلات الــتي لا تجـد عمــلا، وكـذلك للكبــار والمســنين ـــــــــــــــــمباش

 )23ص ،2010هيفاء غدير غدير، (  ؛وغيرهم، وبذلك تكون الدولة قد سعت إلى إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة

ر العـــام تســـتخدم الدولـــة السياســـة الماليـــة مــن أجـــل تصـــحيح المســـا:  الاقتصـــادية التــدخل فـــي مراحـــل الـــدورة  .3

غراقات الناشئة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، بحث تستطيع الدولة زيـادة الإنتـاج للاقتصاد والقضاء على الا

 . على التي لا تتوجه إليها عناصر الإنتاج لدى القطاع الخاصعن طريق تخفيض الضرائب 

وفي نفس الوقت ترفع الضرائب على قطاعات أخرى لا ترغب الدولـة في تشـجيعها وذلـك للحصـول علـى إيـرادات 

تعويضـــية بـــدلا مـــن اللجـــوء إلى التمويـــل بـــالعجز، كمـــا تســـتطيع الدولـــة مـــن خـــلال الإنفـــاق العـــام تشـــجيع الاســـتثمار في 

ــة الناشــئةالقط ــة الصــناعة الوطني -2012الشــيخ أحمــد ولــد الشــيباني، ( ؛ اعــات الــتي ترغــب ــا ولاســيما عنــدما يتطلــب الأمــر حماي

  .)31، ص2103

ــق الاســتقرار الاقتصــادي  .4 مــن أهــم أهــداف السياســة الماليــة تحقيــق حــد أدنى مــن الاســتقرار في الإنتــاج :  تحقي

يعني الجمود والركود في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بـل يعـني الوقايـة مـن والتشغيل، حيث أن الاستقرار الاقتصادي لا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتقلبات المستمرة في الإنتاج ومقدار الدخل ومستوى الأسعار في الأطوار الاقتصادية م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــاة الاقتصــادية وتنشــأ عنهــا مصــاعب في اــالين الاقتصــادي تعــركــود، كســاد، فان اش، فتضــخم، فتتســبب في اخــتلال الحي

ف منـه، وذلـك ، فيأتي تدخل الدولة من أجل تدارك الاخـتلال أو التخفيـ.)149، ص1997م، ـــــــــــــــــــــــــــــــــموسى إبراهي(والاجتماعي 

 عن طريق استخدام أدوات السياسة المالية؛

ـــوازن العـــام .5 ـــين مجموعـــة الإنفـــاق القـــومي :  الت ـــوازن ب نفقـــات الأفـــراد للاســـتهلاك والاســـتثمار بالإضـــافة إلى ( الت

ـــاج ) النفقـــات الحكوميـــة  ـــع عناصـــر الإنت ـــين مجمـــوع النفـــاق القـــومي بالأســـعار الثابتـــة، في مســـتوى يســـمح بتشـــغيل جمي وب

احة، حيث تلجـأ الدولـة إلى اسـتخدام أدوات كثـيرة ومتنوعـة للوصـول إلى هـذه الأهـداف وأهمهـا الضـرائب والقـروض ــــــــــــتالم

 .)242-241ص ، 1997عبد المطلب عبد الحميد، ( . والإعانات والإعفاءات،  والمشاركة مع الأفراد في تكوين المشاريع وغيرها

                                             المالية و العوامل المؤثرة فيهاعمل السياسة :  المطلب الثاني

  آلية عمل السياسة المالية : الفرع الأول 

و تتجلــى آليــة  تســتخدم أدوات السياســة الماليــة في الاقتصــاد مــن اجــل معالجــة الفجــوة الانكماشــية و الفجــوة التضــخمية،

  .)327، ص 2002 حسين الرفاعي أحمد، و واصف الوزني خالد( : عملها في ما يلي

مما  ،بالتالي العجز في تصريف المنتجات و ن يكون العرض الكلي اكبر من الطلب الكلي،أهي  : في حالة الكساد - 1

و في هذه الحالة فان الاقتصاد يمر بمرحلة تباطؤ في  .يعني كذلك عدم وجود فرص عمل كافية و وجود بطالة بشتى أنواعها

حيث  . .)189ص، 2002 الأشقر أحمد، ( لإخراج الاقتصاد من هذا الوضع تلجا الحكومة إلى السياسة المالية التوسعيةو  نموه،

  :على  تعمل السياسة المالية التوسعية

ü أو زيـــادة )خــدمات ،ســلع(تريات الحكومــة بصــورة مباشــرةوهــي زيــادة في مشــ : زيــادة في مســتوى الإنفــاق العــام،

إلى  الأفــرادالمــداخيل الــتي يتحصــل عليهــا الأفــراد لان إنفــاق الحكومــة هــو بمثابــة دخــل للأفــراد،و بالتــالي يــؤدي زيــادة دخــل 

ومنـه الاحتيـاج إلى أيـدي عاملـة جديـدة وبالتـالي زيـادة  ويؤدي زيادة الطلب بالمؤسسـات إلى زيـادة إنتاجهـا، زيادة الطلب،

 .لذي بدوره يؤدي إلى علاج مشكل البطالة و الكساد و دفع عجلة التنمية إلى الأمامفي مناصب الشغل و ا

ü لأن تلك الضرائب التي كانت تقتطع من المواطنين بنسـبة معينـة  بدلا من زيادة الإنفاق العام، : تخفيض الضرائب

التصــــرفي المخصــــص للإنفــــاق و بالتــــالي تصــــبح نســــبة الاقتطاعــــات قليلــــة ممــــا يــــؤدي إلى زيــــادة الــــدخل  قــــد تم تخفيضــــها،

 .الاستهلاكي و الادخار، و بالتالي زيادة الطلب الكلي بما فيه الطلب الاستثماري و الطلب الادخاري

ü         ،وذلـك بمــا يخـدم الاقتصــاد مــن  قـد تلجــأ الحكومـة لاســتخدام الاثنــين أي زيـادة الإنفــاق العـام و تخفــيض الضــرائب

  .كساداجل دفع عجلته و الخروج من حالة ال
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و يتمثـل دور السياسـة الماليـة في محاولـة تخفـيض ، وهي الارتفـاع المسـتمر في المسـتوى العـام للأسـعارفي حالة التضخم _2

أريـا االله ( و ذلـك عـن طريـق إتبـاع سياسـة ماليـة انكماشـية  و الـتي تعمـل كمـا يلـي ،لشـرائيةمستوى الطلب وخفـض القـدرة ا

  : .)7-6،ص 2011-2010محمد، 

ü  ممــا  ،ك ممــا يــؤدي إلى نقــص الطلــب الكلــيمســتوى الإنفــاق العــام و الــذي يــؤدي إلى تخفــيض حجــم الاســتهلاتخفــيض

 .يؤدي إلى كبح المستوى العام للأسعار

ü  رفع مستوى الضرائب مما يؤدي إلى تخفيض الدخل التصرفي و بالتالي تخفيض الطلب الذي يـؤدي هـذا الأخـير إلى كـبح

 .).5،ص 2014 ين و آخرون،عتروس سيف الد( مستوى الأسعار

ü تلجأ الحكومة إلى تخفيض مستوى الإنفاق العام و زيادة الضرائب من اجل الخروج من حالة التضخم. 

  العوامل المؤثرة في السياسة المالية : الفرع الثاني

ي مراعـاة هـذه ولهذا ينبغـ هناك عدة عوامل تؤثر في السياسة المالية منها ما يؤثر بالإيجاب و التشجيع ومنها ما دون ذلك،

  : لك كما يليالآثار المتنوعة وذ

  : العوامل السياسية-1

إن كــل نظــم ضــريبي هـــو نــاتج عــن قـــرار سياســي،وكانت السياســة الماليـــة حــتى ســنوات قليلـــة مضــت هــي الخادمـــة 

ــــة أو المســــاعدة  هــــي المعــــاون للسياســــة المســــؤولة عــــن إمــــدادها بــــالأموال لنفقاــــا و في الحاضــــر أصــــبحت السياســــة المالي

  .بالإضافة إلى الوظائف الاقتصادية و الاجتماعية التي أسندة للسياسة المالية ،ةـــــــــــــــــللسياس

ويظهـر التـأثير المتبـادل لسياسـة الماليـة و السياسـة بوضـوح لأن الاقتطـاع العـام مـن الـدخل الـوطني جـد هام،كمــا إن 

و يمكـن توضـيح ذلـك الأثـر المتبـادل  استعماله تثـير مشـكلات سياسـية هامـة، تحديد قيمة الاقتطاع وتحديد توزيعه وقرارات

بينهمـا مـن خـلال تـأثير الظـواهر الماليــة علـى السياسـة الداخليـة حيـث يمكـن للسياســة الماليـة إن تمـارس تأثيراـا علـى الحيــاة 

،كالعبء الضــريبي الثقيــل ريبيةالناتجــة عــن أســباب ماليــة و ضــالسياســية مــن خــلال تأثيرهــا علــى الأحــداث السياســية ذات 

وتــأثير العوامــل السياســية علــى السياسـة الماليــة و يظهــر هــذا التــأثير في أن السياســة الماليــة و حجــم  .علـى الطبقــات الفقــيرة

توزيع النفقات و تحصـيل الإيـرادات مكيفـة  بقـدر كبـير حسـب النظـام السياسـي السـائد و كـذلك مـن ناحيـة تـأثير الوقـائع 

 قيمتــــــــــــــــهات في ا انعكاسات على السياسة المالية لما لها من تأثير على إمكانيات الإيرادات وما تحدثه من تغير السياسية  له

و مؤخرا يظهر التـدخل بـين الاعتبـارات السياسـية و السياسـة الماليـة في الحمـلات الانتخابيـة الـذي  ،و محل النفقات العامة

  .بالإضافة إلى التأثير المتبادل بين الموازنة العامة و العوامل السياسية .قد يأخذ البرنامج طابعا ماليا

ويكون عمل السياسـة الماليـة علـى الوجـه الصـحيح في الـنظم السياسـية ذات الحكـم الـديمقراطي، و فعاليتهـا في الـدول      

  .).16-15ص ،1993عطية عبد الواحد، ( المستقلة اكبر من الدول المستعمرة
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  :  الإدارية العوامل-2

و مـن أهـم جوانـب السياسـة الماليـة تـأثرا بالعوامـل الإداريـة هـو  العوامل الإداريـة تـؤثر في السياسـة الماليـة و تتـأثر ـا،

  .و الجهاز الإداري الكفء يهيئ للسياسة المالية فعالية كبيرة في تحقيق أهدافها الجانب الضريبي،

  : يؤثران على بعضهما تأثير متبادل وذلك على النحو التاليية العوامل الإدارية و السياسة المالو        

  : ويكون هذا التأثير على النحو التالي : تأثير العوامل الإدارية على السياسة المالية -1

بعــض البنيــات تحتــاج إلى نفقــات كبــيرة، لأــا تحتــوي علــى عــدد كبــير مــن  : تــأثير البنيــات الإداريــة علــى السياســة الماليــة •

ـــادة  .المرافـــق ومـــا تتطلبـــه مـــن العنصـــر البشـــري و المـــالي وكـــذلك  في حالـــة اعتمـــاد الأســـلوب اللامركزيـــة فإنـــه يـــؤدي إلى زي

 .النفقات

 .للسياسة الإدارية انعكاسات مالية كالمؤسسات و المنشآت الإدارية : تأثير السياسة الإدارية على السياسة المالية •

  وذلك كما يلي : المؤسسات الإداريةتأثير السياسة المالية على  -2

أي جهــاز يمــارس اختصاصــات ماليــة فإنــه يســتمد مــن ذلــك تــدعيما  : تــأثير العمليــات الماليــة علــى المؤسســات الإداريــة •

ــع مــدى اســتقلالها المــالي ولهــذا لا يكــون الاســتقلال  ــة يتب لســلطاته كمــا أن الحكــم علــى مــدى اســتقلالية الهيئــات اللامركزي

ــا إلا إذا ــة إيــرادات مســتقلة  حقيقي إضــافة إلى ذلــك نجــد وظيفــة أمــين الخزينــة الــذي يراجــع صــحة عمليــة .كــان للهيئــة المحلي

و الاختصــاص المــالي للمحاســب و المســؤولية الــتي يتحملهــا في حالــة ارتكــاب أخطــاء يســتخلص منهــا المحاســب  .الإنفــاق

 .كثر نفوذا في الدولةسلطة إضافية و لهذا أصبح بفضل اختصاصاته المالية أحد الموظفين الأ

بحيـث أن كلاهمـا يـؤثر و يتـأثر بـالأخر و حـتى  هناك تأثير متبـادل بينهمـا، : تأثير العمليات المالية على السياسة الإدارية •

إلا  الذي تتـوفر فيـه الإمكانيـات الفنيـة و البشـرية و  تحقق السياسة المالية  أهدافها فلابد أن يتوفر الجهاز الإداري الكفء،

 .).68-67، ص2006-2005درواسي مسعود، ( هازا جامدا و غير فعالكان ج
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   أدوات السياسة المالية : المطلب الثالث

  توجد ثلاثة أدوات للسياسة المالية وهي النفقات العامة و الإيرادات العامة و الموازنة العامة 

  أدوات السياسة المالية:  2 -1الجدول رقم

  

معيــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   التعريف  الأداة

  التصنيف

ـــــــــــــــــأثير فـــــــــــــــــي   البيان الت

  الاقتصاد

  الملاحظة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

النفقـــــــــــــــــات 

  العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هــــــــــــــــــــي القائمــــــــــــــــــــة 

التقديريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

للمصـــــــــــــــــــــــــروفات و 

الإيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات 

الحكوميـــــة،عن فـــــترة 

ماليــــــــــة غالبــــــــــا مـــــــــــا 

  تكون سنة

  

  

  

  

  

  

  

  

النفقـــــــــــــــــــــــــات 

الحقيقيـــــــــــــــة و 

النفقـــــــــــــــــــــــــات 

  .التحويلية

النفقــــات الحقيقيــــة هــــي 

النفقــــــات الــــــتي تحصـــــــل 

الدولة من جـراء إنفاقهـا 

  .على سلع و خدمات

تســـاهم النفقـــات  -

العامـــــــــــــة في زيـــــــــــــادة 

  .الاستهلاك القومي

تــــــــــــــــأثر النفقــــــــــــــــة  -

العامـــة تـــأثير مباشـــر 

في رفــــــــــــــــع حجــــــــــــــــم 

  .الاستهلاك

تـــــــــؤثر النفقــــــــــات  -

العامـــــة علـــــى توزيـــــع 

الـــــدخول بــــــين ذوي 

الـدخول الضــعيفة و 

بـــــين ذوي الــــــدخول 

  .المرتفعة

تــؤثر علــى العمــل  -

دخــــــــــــــــــــــــــــــــــار و و الا

  .الاستثمار

الإنفـــــاق العـــــام يزيـــــد مـــــن -

حجـــــــم المـــــــوارد الاقتصـــــــادية 

ويرفـــع مـــن درجـــة تأهيلهـــا و 

  .تنظيمها

تــــــدفع الدولــــــة جــــــزء مــــــن  -

الــــــدخول للعمــــــال، و جــــــزء  

ـــــــدخول  كبـــــــير مـــــــن هـــــــذه ال

يــــذهب إلى الاســــتهلاك ممــــا 

يســــــــاهم في رفــــــــع المســــــــتوى 

  .القومي

الزيــادة في الإنفـــاق يمكـــن  -

و أن تزيـــــد مـــــن معـــــدل النمـــــ

الاقتصـــــــــــــــادي و العكـــــــــــــــس 

  . صحيح

النفقــات التحويليــة هــي 

الـــــتي لا تحصــــــل الدولــــــة 

مـــن جـــراء إنفاقهـــا علـــى 

  .سلع و خدمات

  

  

  

  

  

  

نفقـــــات عامــــــة 

منتجــــــــــــــــــــــــة و 

نفقـــــات عامــــــة 

  غير منتجة

النفقــات العامــة المنتجـــة 

ـــــــتي يتوقـــــــع مـــــــن  هـــــــي ال

إنفاقهــــــــا تحقيـــــــــق إيـــــــــراد 

  .للدولة

النفقـــــــات العامـــــــة غــــــــير 

ـــــــــتي لا  المنتجـــــــــة هـــــــــي ال

يتوقـــــــــــع مـــــــــــن إنفاقهـــــــــــا 

ـــــــة علـــــــى  حصـــــــول الدول

  .إيراد مالي مباشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تـــــــــؤثر الإيـــــــــرادات -

علــــى الاســــتهلاك و 

  .الإنتاج

تـــــــــــــــــــؤثر علـــــــــــــــــــى  -

فــــــــــرض الضــــــــــريبة علـــــــــــى  -

الــــــدخل يقلــــــل مــــــن القــــــدرة 

علـــى الاســـتهلاك الإنتـــاج و 

يـــــــؤدي إلى نقــــــــص الــــــــدخل 
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  الإيرادات 

  العامة

  

  

  

  

  

كــــــأداة ماليــــــة هـــــــي 

ـــــــــدخول  مجموعـــــــــة ال

الــتي تحصــلها الدولــة 

مـــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــــادر 

المختلفــــة مــــن أجــــل 

تغطيــــــــــــــــة نفقاــــــــــــــــا 

العامـــــــــــــــــــــــــــــة،وتحقيق 

التـــوازن الاقتصـــادي 

  .و الاجتماعي

الادخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار و   /      /     

  .الاستثمار

كـــــــــــــذلك علـــــــــــــى   -

إعـادة توزيــع الــدخل 

بطريقــــــــة أقــــــــرب إلى 

  .العدالة

تقليــــــل التفــــــاوت  -

بـــــــــين الطبقـــــــــات في 

وســــــيلة  –. اتمــــــع

لتغطيــــــــــة النفقـــــــــــات 

العامــــــــــــــة و أعبــــــــــــــاء 

  .الدولة

  .القومي، وإيرادات الدولة

فـــرض الضــــرائب المباشــــرة  -

تقلـــــــــل مـــــــــن القـــــــــدرة علـــــــــى 

الادخــــــار، و فرضـــــــها علـــــــى 

القــــــــيم المنقولـــــــــة يـــــــــؤدي إلى 

نقـــــص الادخـــــار كـــــذلكن و 

  .تقليل الاستثمار

  

الموازنــــــــــــــــــة 

  العامة

القائمــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــي 

التقديريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

للمصـــــــــــــــــــــــــروفات و 

الإيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات 

الحكوميـــــة،عن فـــــترة 

ماليــــــــــة غالبــــــــــا مـــــــــــا 

  .تكون سنة

  

  

  

  

    /  

  

  

  

  

     /  

تقــــــدير النفقــــــات  -

العامـــة و الإيــــرادات 

  .العامة

مقابلة النفقات العامـة مـع -

  .الإيرادات العامة

  :بالاعتماد على المراجع التالية من إعداد الطلبة  :المصدر   

ـــأطروحــة دكتــوراه، ج، ،2004-1990:درواســي مســعود، السياســة الماليــة و دورهــا في تحقيــق التــوازن الاقتصــادي حالــة الجزائــر- -2005امعة الجزائــر، ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .196-159ص، 2006

  .41ص ،2000النشر، بيروت لبنان، دار النهضة العربية للطباعة و  عبد المنعم فوزي، المالية العامة و السياسات المالية، -

  .27ص ،2003منشورات الحلبي الحقوقية، الإسكندرية، مصر،  سوزي عدلي ناشد، المالية العامة النفقات العامة و الإيرادات العامة و الميزانية العامة، -

  .115ص، 2008ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، سنة الميزانية العامة للدولة،النفقات العامة الإيرادات العامة : محرزي محمد عباس، اقتصاديات المالية العامة -

  .45ص ،2009الطبعة الثانية، الدار الجامعية، القاهرة ، مصر، سنة محمد البنا، اقتصاديات المالية العامة، -

ــــة في تحقيــــق التوازنــــات  - ــــد الشــــيباني، فعاليــــة السياســــة النقديــــة و المالي الاقتصــــادية الكليــــة في ظــــل بــــرامج الإصــــلاح الاقتصــــادي دراســــة حالــــة الشــــيخ أحمــــد ول

  .44-31ص، 2013- 2012شهادة ماجستير، تخصص اقتصاديات الأعمال و التجارة الدولية، جامعة فرحات عباس سطيف، ا، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــموريتاني
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  السياسة النقديةمزيج بين السياسة المالية و : المبحث الثالث 

تعتــبر السياســة النقديــة مــن أدوات السياســة الاقتصــادية العامــة و ســيتم في هــذا المبحــث التعريــف بالسياســة النقديــة و     

  .أهدافها، بالإضافة إلى أدواا

  مفهوم السياسة النقدية: المطلب الأول  

  أهدافهاسوف نتطرق في هذا المطلب إلى تعريفات حول السياسة النقدية و أهم 

  تعريف السياسة النقدية: الفرع الأول

  : توجد عدة تعار يف للسياسة النقدية و التي نختار منها مجموعة من التعاريف و منها

  تعريف للسياسة النقدية:  3 -1 الجدول رقم

  الإضافة  أهم الأفكار  التعريف   صاحب التعريف

هــــي مجموعــــة الوســــائل الــــتي   )(KENTكينت 

النقديـــــــــــــــــة تتبعهـــــــــــــــــا الإدارة 

لمراقبـــــة عـــــرض النقـــــد قصـــــد 

بلوغ هدف اقتصادي معـين  

كهـــــــــــــــــــدف الاســــــــــــــــــــتخدام 

  .الكامل

  .مجموعة من الوسائل-

  .تحقيق هدف معين-

  

  

  

/  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   براثــــــــــــ

)PRATHER( 

تشـــمل تنظـــيم عـــرض النقـــد 

العملــــــــــــــــــــــة و الائتمــــــــــــــــــــــان (

عـــن طريـــق تـــدابير ) المصـــرفي

ملائمـــــــة تتخـــــــذها الســـــــلطة 

النقدية ممثلـة بالبنـك المركـزي 

  .ينةأو الخز 

اتخــــاذ تــــدابير مناســــبة مــــن -

  .طرف السلطات النقدية

  

تســـــــــــــــــتخدم السياســـــــــــــــــة  -

النقديـــــــــــة لتنظـــــــــــيم عـــــــــــرض 

  .النقد

George paniente   مجموعة التدابير المتخذة مـن

قبـــــــــل الســـــــــلطات النقديــــــــــة 

قصــــــد إحــــــداث أثــــــر علـــــــى 

الاقتصـــــــــاد، وكـــــــــذلك مـــــــــن 

أجل ضمان استقرار أسـعار 

  .الصرف

ضـــــــمان اســـــــتقرار أســـــــعار -

  .الصرف

  .مجموعة من التدابير-

يجـــــب أن تكـــــون التـــــدابير -

المتخـــــــــــــــذة  تـــــــــــــــؤثر علـــــــــــــــى 

  .الاقتصاد

اســـتخدام وســـائل الرقابـــة  -  .استخدام وسائل رقابة-المعتمـــــد ) المباشـــــر(التـــــدخل   فوزي القيس
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مـــن طـــرف الســـلطة النقديـــة 

ـــــــــــــــدف التــــــــــــــــأثير علــــــــــــــــى 

الفعاليــات الاقتصــادية، عــن 

طريــق تغيــير عــرض و توجيــه 

الائتمــان باســتخدام وســائل 

الرقابــــــــــــــة علــــــــــــــى النشــــــــــــــاط 

  .لتجاريةالائتماني للبنوك ا

وجــوب تــدخل الســلطات -

  .النقدية

للتـــأثير علـــى عـــرض وتوجيـــه 

  .الائتمان البنكي

تعبر عن الإجراءات اللازمـة   الدكتور عبد ايد قدي

ــــــــــــتي تمكــــــــــــن الســــــــــــلطات  ال

النقديـــــة مـــــن ضـــــبط عـــــرض 

النقـــــود أو التوســـــع النقـــــدي 

ليتماشـــــــــــــــــــــــى و حاجــــــــــــــــــــــــة 

لين الاقتصــــــاديين، و المتعــــــام

هــــي حاجــــة البنــــك المركــــزي 

في ممارســـــــــته للرقابـــــــــة علـــــــــى 

النقــــــــــود، علــــــــــى معــــــــــدلات 

الفائــــــــــدة و علــــــــــى شــــــــــروط 

  .القروض

الإجــــراءات الــــتي تتخــــذها -

  .السلطات النقدية

  .رقابة البنك المركزي-

إجـــــــــــــــراءات الســـــــــــــــلطات -

النقــود، النقديـة للرقابــة علـى 

علــــــى معــــــدلات الفائــــــدة و 

  .على القروض

بأــا أي عمــل واع تقــوم بــه   Shawالاقتصادي 

الســــــلطات النقديـــــــة لتغيـــــــير 

حجــم النقــد أو التــأثير علــى  

  .كلفة الحصول علية

  

القيـــام بأعمـــال واضـــحة و -

  .يقينية للسلطات النقدية

تســـــــــــــــــتخدم السياســـــــــــــــــة  -

النقديـــة للتـــأثير علـــى حجـــم 

  .النقد

  :التاليةبالاعتماد على المراجع  من إعداد الطلبة: المصدر 

  .184-183ص، 2010وائل للنشر عمان، الأردن،  الطبعة الثالثة، دار النقود و المصارف مدخل تحليلي و نظري، مشهور هذلول،و  أكرم حداد-

  .185ص، 2006دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، سنة البنوك المركزية و السياسات النقدية،  دبيسري السامرائي،و  زكريا الدوري-

  .53ص ، 2003، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، -دراسة تحليلية-عبد ايد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية -

-2005ة ــــــــــــــــــأطروحــة دكتــوراه، جامعــة الجزائر،سن ،2004-1990:حالــة الجزائــردرواســي مســعود، السياســة الماليــة و دورهــا في تحقيــق التــوازن الاقتصــادي  -

  .231ص، 2006
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  أهداف السياسة النقدية:  الفرع الثاني

تحقيق مستوى مقبول من الاستقرار النقدي و الاقتصادي مـن خـلال تجنـب التغـيرات المـؤثرة علـى قيمـة العملـة الوطنيـة -1

  .والتي تنشأ من التغيرات في المستوى العام للأسعار داخليا و خارجيا

ي ــــــــــــــــالمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية مناسبة في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يحقق زيادة في الدخل القوم-2

  .و الناتج المحلي

امل فيها هذه المؤسسات ،وبما يخدم تطوير الاقتصاد المساهمة في تطوير المؤسسات المصرفية و المالية و الأسواق التي تتع-3

  .الوطني

  .المساهمة في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات-4

  ) .184،ص 2010مشهور هذلول، +أكرم حداد( تحقيق الاستخدام الشامل-5

  .المساهمة في إنشاء أسواق مالية ونقدية متطورة-6

  ).02بابا عبد القادر، ص( الوطني والتي تؤدي إلى تحقيق النموزيادة نسبة الاستثمارات إلى إجمالي الدخل -7

وفي  واحتــواء التضــخم، في الــدول الصــناعية تنحصــر أهــداف السياســة النقديــة في الحفــاظ علــى الاســتقرار الاقتصــادي،-8

اهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمهــدي موس+أمــاني الحــاج محمــد نصــر( الــدول الناميــة هــي دعــم النمــو الاقتصــادي وتحقيــق عدالــة التوزيــع

  .).147،ص 2015 ى،ــــــــــــــــــــــــموس

  

  أدوات السياسة النقدية : المطلب الثاني

  .تعتمد السلطات النقدية على نوعين من الوسائل وهما الأدوات الكمية و الأدوات النوعية   

  الأدوات الكمية أو العامة : أولا

يقصـد بسـعر إعـادة الخصـم السـعر أو الفائـدة الـتي يتقاضـاها البنـك المركـزي مـن البنـوك  : سياسة سعر إعـادة الخصـم-1

وراق التجاريــة قصـــيرة الأجــل الــتي بحوزـــا أو الاقــتراض بضــمان الأوراق الماليـــة التجاريــة عنــدما تلجــأ إلى إعـــادة خصــم الأ

وبالتالي زيادة قدرا على منح  ،ضافية لتدعيم احتياطاا النقديةالحكومية من أجل حصولها على موارد نقدية جديدة أو إ

  .الائتمان وخلق ودائع جارية جديدة

صم التـأثير أولا علـى كلفـة حصـول البنـوك التجاريـة علـى المـوارد النقديـة ويهدف البنك المركزي من سياسة إعادة الخ

وعلــى كلفــة الائتمــان الــذي تضــعه البنــوك تحــت تصــرف عملائهــا مــن الوحــدات الاقتصــادية غــير  الإضــافية الــتي يقــدمها،

ه السياسـة علــى وتـؤثر هــذ ويعتمــد سـعر إعـادة الخصــم علـى عـرض و طلــب السـيولة داخـل الســوق النقديـة،.المصـرفية ثانيـا
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وعـادة مـا يكـون سـعر إعـادة . .)185ص ،2010مشـهور هـذلول، +أكـرم حـداد ( حجم الائتمان المصرفي وبالتالي علـى عـرض النقـد

ـــــب منـــــه، ـــــدة الســـــائد في الســـــوق أو قـــــد يكـــــون قري ـــل مـــــن ســـــعر الفائ ــ ويتحـــــدد وفـــــق الظـــــروف الاقتصـــــادية  الخصـــــم اق

وتتضــح فعاليــة سياســة ســعر إعــادة الخصــم مــن خــلال تــأثير الرفــع أو التخفــيض في سياســة ســعر إعــادة  دة،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسائ

ـــــــق الاســـــــتقرار الاقتصـــــــادي، ـــــــاتج عـــــــن الإفـــــــراط في الطلـــــــب علـــــــى  الخصـــــــم ـــــــدف تحقي ففـــــــي حـــــــالات التضـــــــخم الن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس الـذي يـؤدي  مما يجعل البنك المركزي يتدخل من خلال رفع سعر  إعـادة الخصـم ، ات،ــــــــــــــلع و الخدمــــــــــــــــــ

الـذي بــدوره  ،قــدرة الائتمانيـة للبنـوك التجاريــةإلى ارتفـاع تكـاليف الحصــول علـى الســيولة النقديـة الإضـافية اللازمــة لزيـادة ال

وذلك لارتفاع سعر الفائدة الـتي تتقاضـاها البنـوك التجاريـة  ان،يؤدي إلى التقليل من قدرة البنوك التجارية على خلق الائتم

و بالتالي  ،عدم الاقتراض من البنوك التجاريةالأمر الذي يدفع العملاء إلى  من عملائها كفوائد على القروض المقدمة لهم،

ويـؤدي  سـلع و الخـدمات،ويساهم في تخفيض الطلب الكلي علـى ال التقليل من قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان،

وذلـــك مــن خـــلال قيــام البنـــك المركـــزي  وتســـتخدم هــذه السياســـة لمعالجــة حـــالات الانكمــاش، إلي التقليــل مـــن التضــخم،

الأمـر الـذي يـؤدي إلى تخفـيض  بتخفيض سعر إعادة الخصم على القروض و الأوراق التجارية المقدمة من البنوك التجارية،

ـــــــتي ـــــــى القـــــــروض ال ـــــــدة عل ـــــــة لعملائهـــــــا، أســـــــعار الفائ ـــــــوك التجاري ـــــــب علـــــــى  تقـــــــدمها البن ـــــــادة الطل ـــــــؤدي إلى زي ممـــــــا ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس حيث أن فعالية هذه الوسيلة في التأثير  .الذي يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ات،ــلع و الخدمــــــــــــــــــــــــــ

-59ص ،2006-2005أحمـد محمـد صـالح الجـلال، ( تمـد بصـورة أساسـية علـى مرونـة الطلـب علـى الائتمـانعلى حجم الائتمان يع

60 .(.  

ـــة في الســـوق  : عمليـــات الســـوق المفتوحـــة-2 ـــة الحكومي ـــع الســـندات المالي ـــك المركـــزي بشـــراء و بي ـــام البن يقصـــد ـــا قي

  : عمليات السوق المفتوحة و هيوهناك ثلاثة شروط أساسية لضمان فاعلية  ة،ـــــــــــــــــالنقدي

  ).كما و نوعا(مدى توفر السندات الحكومية -1

  .مدى توفر سوق نقدية نشطة لتداول هذه الأوراق-2

  ).189،ص2010مشهور هذلول، و  أكرم حداد( مدى استجابة البنوك التجارية لرغبة البنك المركزي-3

حجــم النشــاط في الاقتصــاد الــوطني،من خــلال حجــم  حيــث تلعــب البنــوك التجاريــة دورا أساســيا في تأثيرهــا علــى

ففـي حالـة التضـخم نتيجـة الزيـادة في حجـم وسـائل  الائتمان الذي تقدمه و الذي يخضع للرقابة من طرف البنـك المركـزي،

يقوم البنـك  الدفع في الاقتصاد وزيادة الاحتياطات النقدية التي بحوزة البنوك التجارية  التي تمكنها من زيادة خلق الائتمان،

وذلك دف تخفيض الاحتياطات النقدية لدى البنوك التجارية وإنقاص  المركزي ببيع الأوراق المالية و التجارية التي بحوزته،

ـــدفع في الاقتصـــاد، ـــق الائتمـــان، حجـــم وســـائل ال ـــى خل ـــة عل ـــوك التجاري ـــؤدي إلى الحـــد مـــن مقـــدرة البن ـــتي ت وفي حالـــة  وال
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مـن البنـوك  .)61،ص 2006-2005 أحمد محمـد صـالح جـلال،( وم بشراء الأوراق المالية  و التجاريةالانكماش فإن البنك المركزي يق

  .ولذلك نري أن هذه السياسة فاعلة في الدول المتقدمة أكثر منها في الدول النامية  .التجارية فتزيد الاحتياطات لديها

  : تع هذه السياسة بالمزايا التاليةوتتم

  .من ناحيتينمرونتها بشكل كبير و  -

  .تتميز بإحداث الأثر المطلوب وعلى المدى القصير -

  .أن المبادرة تكون بيد البنك المركزي بصورة كاملة -

  : وما يعاب على هذه السياسة

  .تكون فاعلة في الدولة التي تتمتع بأسواق مالية و نقدية نشطة و كفوءة فقط -

  .البنوك التجارية لا تكون فاعلة في حال توفر احتياطات فائضة لدى -

  .قد تؤدي إلى تقلبات واسعة في أسعار السندات الحكومية و بالتالي في أسعار الفائدة وبشكل يعاكس الأثر المرغوب -

أــا قــد ــدد ربحيــة البنــوك الــتي تقــوم بشــراء هــذه الأوراق ممــا يــدفع البنــوك إلى عــدم الاســتجابة إلى بيــع و شــراء الأوراق  -

  )190-189،ص 2010مشهور هذلول، و  أكرم حداد( المالية

لأـا تـؤثر في كـل مـن الوديعـة الحـرة  تعد هذه الوسيلة ذات تأثير قوي على عرض النقود، : نسبة الاحتياطي القانوني-3

وتتمثل نسبة الاحتياطي القانوني في إلزام السلطات النقدية للبنوك العاملة  و على الحجم المضاعف، لدى البنوك التجارية،

الجهـــاز المصـــرفي الاحتفـــاظ بنســـبة احتيـــاطي مـــن إجمـــالي الودائـــع تحـــت الطلـــب و الودائـــع لأجـــل بحيـــث توضـــع هـــذه في 

الشـيخ أحمـد ولـد (أو على شكل أرصدة نقدية سـائلة في خزانـة البنـك نفسـه  الاحتياطات في شكل ودائع لدى البنك المركزي،

ــذه الودائــع لــدى البنــك المركــزي هــو ضــمان ســلامة أمــوال  والهــدف المباشــر مــن الاحتفــاظ .)24،ص 2013-2012الشـيباني، 

وفي حالة الانكماش يسـعي البنـك المركـزي لتقليـل نسـبة الاحتيـاطي القـانوني بحيـث تـوفر لـدى البنـوك كميـة أكـبر  المودعين،

 د الاقتصـادي،وبالتالي التوسع في العرض النقدي للخـروج مـن حالـة  الكسـا ،ع التي تستخدمها في منح الائتمانمن الودائ

ــادة المعــروض النقــدي ســتقلل مــن تكلفــة الأمــوال علــى المقترضــين بســبب المنافســة الــتي تــؤدي إلى تقليــل ســعر الفائــدة  وزي

 .)16-15ص ،2016-2015وجـدي جميلـة ، (اجذب مزيد من المقترضين،و كذلك انخفاض تكلفة الأمـوال علـى البنـوك التجاريـة

،على أن لاستخدام هذه السياسة الكثير من المحاذير،ففي حالات التضخم تكون هذه السياسة فاعلـة بشـكل أكـبر عنهـا 

ويعاب عليها عدم مرونتها  في حالات الكساد الاقتصادي وذلك لانخفاض أصلا الطلب على القروض في حالة الكساد،

ــة قــد يــؤثر علــى عــرض النقــود بشــكل أكــبر ممــا فتغــير نســبة الاحتيــاطي و  لإحــداث الأثــر المطلــوب و بدقــة، لــو بنســبة قليل

ومــن مزايــا  مطلــوب أصــلا كمــا أن فاعليــة هــذه السياســة تنتهــي إذا مــا تــوفرت احتياطــات فائضــة لــدى البنــوك التجاريــة،

حــداث وتتميــز بســرعتها في إ اســتخدام نســبة الاحتيــاطي القــانوني أــا تســتخدم في الــدول ذات الأســواق الماليــة الضــعيفة ،
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الأثر المطلوب في عرض النقد وذلك لسيطرة البنك المركزي عليها بشكل كامل بعكـس الأدوات الأخـرى الـتي تعتمـد علـي 

  .) 189-188،ص2010أكرم حداد، .(سلوك البنوك التجارية

  

  : لأدوات النوعية للسياسة النقدية ا: ثانيا

يقصد بالأدوات النوعية الأدوات و الأساليب المباشـرة و الـتي يسـتخدمها البنـك المركـزي ـدف التـأثير علـى نوعيـة  

وعـادة مـا تسـتخدم الأدوات النوعيـة في الـدول الناميـة وبشـكل أكـبر  الائتمان و توجيهـه لتحقيـق أغـراض اقتصـادية معينـة،

تلــــك الــــدول ولعجــــز بعــــض القطاعــــات الاقتصــــادية فيهــــا بشــــكل  مــــن الــــدول المتقدمــــة لغيــــاب فاعليــــة آليــــة الســــوق في 

قـد يمـنح البنـك المركـزي أسـاليب للإغـراء مـن خـلال مـنح  : و تتخـذ الأدوات النوعيـة أشـكالا عـدة فمـثلا ل،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكام

. )191-190ص ،2010أكـرم حـداد، ( الـتي تقـدم للبنـوكالبنوك تسهيلات معينة دف توجيه البنوك باتجاه معـين كالمزايـا الماليـة 

وــدف هــذه الأدوات إلى التــأثير علــى الكيفيــة الــتي يســتخدم ــا الائتمــان ولــيس علــى حجــم الائتمــان الكلــي، والأدوات 

  : النوعية كثيرة منها

هــا للزبــائن، مــن كــن منحيمديــد ســقف معــين لحجــم القــروض الــتي قــد تقــوم الســلطات النقديــة بتح : تــأطير الائتمــان-1

طرف البنوك التجارية، وفي حالة تجاوز البنوك التجارية لهذا السقف المحدد من طـرف السـلطات النقديـة، قـد تفـرض عليهـا 

عقوبات تختلف من دولة إلى أخرى،غير أن استعمال هذه الأداة قـد يـؤدي إلى تشـوهات قطاعيـة، وهـذا مـا دفـع كثـير مـن 

و تسـتخدم سياسـة تـأطير الائتمـان في  .).25ص ،2006-2005درواسـي مسـعود، ( لاسـتغناء عنهـاالدول المتقدمـة و الناميـة إلى ا

-2012 الشـيخ أحمـد ولـد الشـيباني،(الفترة التي تتميز بالتضخم و ارتفاع الأسعار و عندما يكـون ميـزان المـدفوعات في حالـة عجـز

  .).25ص ،2013

ــــة توزيعهــــا ــــدف إلى تســــهيل الحصــــو  : التنظــــيم الانتقــــائي للقــــروض-2 ــــى أنــــواع خاصــــة مــــن القــــروض أو مراقب ل عل

و الهـــدف الأساســـي مــن اســـتعمال هـــذه السياســـة هــو التـــأثير علـــى توجيـــه . .)250ص ،2006-2005درواســـي مســعود، (أحيانــا

  .).25ص ،2013-2012، الشيخ أحمد ولد الشيباني.(القروض نحو القطاعات الاقتصادية و الاستخدامات المرغوبة

يـتم تحديـدها )دنيـا(قد يقوم البنك المركزي بإجبار البنوك التجارية على أن تحـتفظ بنسـبة معينـة : الدنيا للسيولةالنسبة -3

  .عن طريق بعض الأصول، و هذا تجنبا لخطر إفراط هذه البنوك في الاقتراض بسبب ما لديها من أصول مرتفعة السيولة

تحصــل علــى فائــدة، وحــتى يكــون نشــاط البنــوك مفيــدا و مربحــا عنــدما تمــنح البنــوك قــروض  : تنظــيم معــدلات الفائــدة-4

و أسعار الفائدة الدائنـة، بحيـث يجـب ؟أن تكـون الفوائـد الـتي تتحصـل  .يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أسعار الفائدة المدينة

  .عليها البنوك أكبر من التي تدفعها
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ا ـــــــــــــــــــــــة فهناك أدوات أخرى تلجأ الدول إلى استعمالهإضافة إلى هذه الأدوات النوعية للسياسة النقدي : أدوات أخرى-5

و هي فرض أسعار تفاضلية لإعادة الخصم، تغيير شروط الاحتياطي القانوني، الودائع المشروطة من أجل الاستيراد، و قيام 

  .البنك المركزي ببعض العمليات المصرفية

  المالية و السياسة النقديةالتنسيق بين السياسة  : المطلب الثالث

يمكــن أن يجمــع المعــنى الواســع للسياســة الاقتصــادية كــل الإجــراءات الــتي تحكــم ســلوك عمــل الســلطات العامــة وهــي       

بصــدد التــدخل في الحيــاة الاقتصــادية،وفي المعــنى الضــيق للسياســة الاقتصــادية يجعلهــا تنحصــر في السياســة الماليــة و النقديــة 

  .من خلال القيود و الترخيص،التدخل المباشر 

  السياستان كأهم أدوات الإدارة المالية العامة-1

يقع علـى عـاتق الإدارة الماليـة في الأجهـزة الحكوميـة ثـلاث مسـؤوليات رئيسـية أولهـا تقـديم النصـح أو المشـورة الماليـة  

ة ــــــــــــــــيات الإدارة المالية العامة التشريعات الضريبيوثانيها توفير المعلومات المالية و ثالثا الرقابة المالية،ويدخل في إعداد مسؤول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الجمركية ،إدارة الملكية العقارية للدولة،الإجراءات المالية و المحاسبية المتعلقة بالجباية و الصرف و التوثيق الم الي ـ

  .المتبعة بما في ذلك الأسس المحاسبية ونظم المعلومات و أساليب الرقابة الداخلية و الخارجيةو المحاسبي،النظم المحاسبية 

  : وفيما يختص بتوزيع الموارد المالية للدولة فإن الإدارة المالية العامة تقوم بعدة أدوار هامة يمكن تلخيصها فيما يلي 

  .لك في إطار السياسات العامة للدولةو ذ ،المساعدة في تحديد حجم و أولويات الإنفاق الحكومي-1

المساعدة في تحضير مختلف البيانـات و الجـداول و الـدفاتر اللازمـة لتنفيـذ عمليـات الصـرف علـى مختلـف أوجـه النشـاط -2

  .الحكومي

  .القيام بعمليات الصرف للأموال العامة في إطار القوانين و النظم المالية للدولة-3

امة بإجراءات البحوث و الدراسات المطلوبة وبكل دقة قبل إقدامها على تحديد حجـم حيث تقوم الإدارة المالية الع

وفي هـذا يجـب علـى الإدارة الماليـة العامـة أن تفاضـل بـين المنـافع العامـة مـن أجـل  و أولويات و مجالات الإنفـاق الحكـومي،

العامــة فيمـــا يخـــص عمليـــة الرقابـــة الماليـــة وتقـــوم إدارة الماليـــة  .الوصــول إلى تحقيـــق أقصـــى المنـــافع بأقـــل حجــم مـــن النفقـــات

بالمســاهمة في تطــوير القــوانين و اللــوائح و الــنظم الــتي تســاعد علــى المحافظــة علــى الأمــوال العامة،كــذلك إعــداد و التقــارير 

ة فإـا ومن حيث المزايـا الـتي تتمتـع ـا الإدارة الماليـة العامـ .الدورية و الإحصائيات الخاصة بتحصيل صرف الأموال العامة
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تتقاسم الأجهزة المالية للدولة وظيفتها المالية  و تولي الموازنة العامة اهتماما خاصا، تعالج النشاطات المالية في القطاع العام،

  . المتمثلة في التخطيط ورسم السياسات المالية و النقدية وتنفيذها و الرقابة عليها

ــة العامــةويتضــح مــن خــلال كــل هــذا أن السياســة الماليــة و  ــة تعــد أداتــين هــامتين لإدارة المالي درواســي (السياســة النقدي

  .). 258-254ص ،2006-2005مسعود، 

ولــذا لابــد مــن الاســتفادة مــن الخــبرة الطويلــة  ومــن هنــا تــبرز أهميــة التنســيق بــين السياســة الماليــة و السياســة النقديــة،

الرئيسية لسياسته النقديـة و الأدوات المسـتخدمة لتحقيـق تلـك  للبنك المركزي في مجال إدارة الدين العام و تحديد الأهداف

الأهداف وذلك من خلال التنسيق و التشاور مع الحكومة بحيث لا تتعارض أهداف السياسة النقدية و الأهـداف العامـة 

وأعضـاء مـن  ة،وعادة ما يتم التنسيق من خلال مجلس تنسيقي يتألف مـن أعضـاء مـن البنـك المركـزي و وزارة الماليـ .للدولة

ويفهــم مــن هــذا ضــمنيا أن إدارة الــدين العــام قــد تكــون مســؤولية البنــك المركــزي أو وزارة الماليــة أو  .ذوي الخــبرة الاقتصــادية

  ).3-2ص ،2010نوفمبر منى كمال، ، (.مكتب مستقل لإدارة الدين العام

ة فــإن التنســيق بينهمــا أصــبح ضــرورة حتميــة لا مفــر ونظــرا لهــذه الأهميــة الــتي تتمتــع ــا كــل مــن السياســتين الماليــة و النقديــ 

وهذا دف تجنب التضـارب بـين أهـداف ووسـائل كـل مـن السياسـة النقديـة و الماليـة،أو بـين وسـائل و أهـداف كـل  منها،

  .سياسة على حدي

إن أهمية التنسيق بين السياستين تتجلـى في قـدرا علـى مواجهـة بعـض الأزمـات الاقتصـادية كالضـغوط التضـخمية  

لوصـول الاقتصـاد إلى حالـة التشـغيل الكامـل  .التي تتمثل في انخفاض العرض الكلي للسلع و الخدمات عن الطلب الكلي

وللتخفـيض مـن حـدة الضـغوط  ،طلـب الكلـي و العـرض الكلـين بـين الولإعادة التـواز  حيث لا يمكن زيادة حجم الإنتاج،

التضـخمية تتخــذ الســلطة النقديــة و الماليــة إجــراءات وتــدابير عــدة منهــا يقــوم البنــك المركــزي بامتصــاص الكميــة الزائــدة مــن 

المشـروعات ممـا بالإضافة إلى تقليص حجم الائتمان المصـرفي الـذي تقدمـه البنـوك التجاريـة إلى الأفـراد و  المعروض النقدي،

و تقليص حجم القروض الحكومية الموجهة للأفراد و البنوك أو  يؤدي إلى تقليص حجم الإنفاق و من ثمة الطلب الكلي،

ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بالتالي تخفيض الإنفاق الاستهلاك طرح السندات دف تخفيض حجم الكتلة النقدية المتداولة لدى الأفراد،

كمـا تقـوم السـلطة الماليـة بتخفـيض حجـم الإنفـاق الحكـومي وزيـادة حجـم الإيـرادات الحكوميـة مـن خــلال .و الاسـتثماري

  .والتخفيض من حجم الإعانات الرفع من الضرائب المباشرة و غير المباشرة،

و السلطة النقدية يتضح  ومن خلال كل هذا التي تم تقديمه للإجراءات و التدابير المتخذة من طرف السلطة المالية 

وخلق توازن بين العرض الكلي و الطلب الكلي لهذا يستوجب  أن كلاهما يسعي إلى تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار،

و الهــدف مــن التنســيق .  .)259-258ص، 2006-2005درواســي مسـعود، (الملائمـة و التنســيق بــين السياســتين الماليـة و النقديــة 
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وتحقيـق أهـداف السياسـة النقديـة و السياسـة الماليـة  عظيم الأداء الاقتصـادي ككـل في الأجـل الطويـل،بين السياستين هو ت

و المشـاركة الكاملـة في صـياغة  والتي يشترط توفر وضوح بين السياسـة النقديـة و الماليـة، التي سبق ذكرها في الفصل الأول،

  .و تنفيذ السياسات لتحقيق التنسيق بين السياستين

  

   : ءات التنسيق بين السياسة المالية و السياسة النقديةإجرا-2

إن التنســيق الفعــال بــين السياســة الماليــة و النقديــة يتطلــب ترتيبـــات دعــم الــتي يجــب أن تتخــذها كــل مــن الســـلطة 

  : النقدية و المالية من أجل التنسيق بينهما

ü حالة عدم وجود تنسـيق بـين السياسـتين  وفي يهتم البنك المركزي بتخفيض التضخم، : استقلالية البنك المركزي

 .قد يدفع البنك المركزي تحت ضغوط حكوميـة لاعتبـارات قصـيرة الأجـل ويكـون لـذلك تـأثيرات خطـيرة في الأجـل الطويـل

ولذلك يتضح أهمية وجود ترتيبات لمنع التضارب بين السياسة المالية و السياسـة النقديـة و الـتي تتمثـل في الحـد مـن اقـتراض 

 .المباشر من البنك المركزي و الحد من عجز الموازنة الحكومة

ü يعــد الاقــتراض مــن البنــك المركــزي هــو المصــدر  : الحــد مــن الاقتــراض الحكــومي المباشــر مــن البنــك المركــزي

وقـد يضــر تكثيـف الاقـتراض الحكــومي المباشـر مــن البنـك المركــزي بالاقتصـاد الكلــي  الرئيسـي للتمويـل المحلــي لعجـز الموازنــة،

 .ك حتمية لاستقلال البنك المركـزي لإيجـاد ترتيبـات مؤسسـية للحـد مـن الاقـتراض الحكـومي المباشـر مـن البنـك المركـزيوهنا

وعند تقييم عمليات التنسيق بـين السياسـتين تقـوم الدولـة في مرحلـة النمـو بتطـوير الترتيبـات الـتي تجعـل البنـك المركـزي يمتنـع 

 .ير مباشركذلك الغ عن تقديم قروض مباشرة للحكومة،

ü في ظل استقلالية البنك المركزي فإن السلطة المالية لابد أن تمارس نوعـا مـن  أو الحد من العجز، : توازن الميزانية

 .الترتيبات المؤسسية لتحسين الانضباط المالي

ü يمكــن الوصــول إلى التنســيق بــين السياســتين عــن طريــق لجــان تنســيق رسميــة أو غــير رسميــة لغــرض  : لجــان التنســيق

 .)164-160ص، 2006-2005درواسي مسعود، ( إدارة الدين العام التي تتضمن أعضاء من الوزارة المالية و البنك المركزي

  :  ومما سبق من الإجراءات لإحداث التنسيق بين السياستين المالية و النقدية خلصنا إلى

و التوقعــات الغــير مؤكــدة  اســتقلالية البنــك المركــزي لا يعــد كافيــا خاصــة في ظــل وجــود كثــرة المعلومــات المتناقضــة،  

لذلك لابد أن يعمل كـل مـن السـلطة النقديـة و السـلطة الماليـة سـويا في مراحـل التنفيـذ و المراقبـة ويشـترط الإعـلان بطريقـة 
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و التنسـيق بـين السياسـة الماليـة و السياسـة النقديـة  اسـة الاقتصـادية الكليـة،مستمرة عن كافـة التطـورات الاقتصـادية و السي

  . يعد أمرا حتميا من خلال إتباع مزيج السياسات النقدية و المالية من خلال لجان التنسيق

  

  الجدل الفكري حول السياسة المالية و السياسة النقدية: المطلب الرابع 

إلى منتصــف الخمســينيات في .) 266ص ،1986عبـد العظـيم،  ديــحم( الماليــة والنقديـة ترجـع بدايــة الجـدل بــين السياسـتان   

القرن الماضي، على يد الأمريكي ميلتون فريدمان، وانظم إليه بعـض الاقتصـاديين الـذي سـاندوه الـرأي،  علـى أن السياسـة 

الاسـتقرار الاقتصـادي، مـن جهـة  النقدية هي وحدها القـادرة علـى تحقيـق التشـغيل الكامـل وعـلاج الأزمـات والوصـول إلى

أخرى اضطر الماليون إلى التصدي لأنصار السياسة النقدية، واتجهوا إلى دراسة كل الجوانب المالية التي أثارها النقديون، من 

يــد أجـل إظهـار قـدرة السياسـة الماليـة في التـأثير علـى النشـاط الاقتصـادي، والتشـغيل، فأنصـار السياسـة الماليـة لم يحـاولوا تجر 

  .السياسة النقدية أو هدمها، بل أقروا على ضرورة مساندا للسياسة المالية

لقد كـان هـذا الجـدل موضـوع منـاظرة بـين دعـاة السياسـة الماليـة بزعامـة ولـتر هيلـر، ودعـاة السياسـة النقديـة بزعامـة  

عبـد (: لـة مـن الحجـج أهمهـاولقـد سـاق كـل منهمـا جم. ميلتون فريدمان، حول أي سياسـة يجـب اعتمادهـا لتوجيـه الاقتصـاد

  )50، ص 1995ايد قدي،

  دعاة السياسة الماليةحجج  :  أولا

يــرى ويلــتر أن أنصــار السياســة النقديــة، لم يوفقــوا في تحديــد المتغــير النقــدي الملائــم الــذي يعمــل علــى تحفيــز النشــاط       

و ذلـك ) M2(أو بالمفهوم الواسع للكتلة النقدية ، ) M1(الاقتصادي، هل الأمر يتعلق بالمفهوم الضيق للكتلة النقدية 

و قـــد لاحـــظ غمـــوض بعـــض أفكـــار النقـــديين خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بعلاقـــة الكتلـــة النقديـــة . بإضـــافة الادخـــار و الودائـــع

أخرى  ل، فهم أحيانا يعتبرون أن هناك علاقة ضيقة بين الكتلة النقدية و الدخل، غير أم يصرحون في حالاتـــــــــــــــبالدخ

  .بأن الطلب على النقود يتأثر بتغيرات الدخل، و الهدف منه هو إبراز أهمية المضاعف النقدي في المدى القصير

  .حسب النقديين أسعار الفائدة تتحدد مستوى على السوق، وبالتالي لا دخل للدولة في ضبط هذه الأسعار -

ـــ أن أنصــار السياســة النقديــة لا يعترفــون بتــأثيرات هرغــم أهميــة السياســة الضــريبية في الانتعــاش الاقتصــادي، غــير - ذه ـــــــــــــــــــ

  .نتيجة التخفيضات الضريبية 1964الأداة، ودليل ذلك هو ما توصل إليه نسبة التشغيل في الولايات المتحدة الأمريكية 

  حجج دعاة السياسة النقدية:  ثانيا
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  :لمتمثلة في رد فردمان على ولتر وأصحابه بجملة من الحجج ا 

  .لم يتجاهل النقديون دور القدرات الإنتاجية وإرادة الشعوب في رفاهية اتمعات، إلا أن النقود تبقى العامل المسيطر  -

يبالغ دعاة السياسة المالية باستعمالهم للسياسة الضريبية أكثـر مـن السياسـة النقديـة، فحسـب فردمـان فـإن معـدل التغـير  -

ؤدي إلى تــأثير هــام علــى كــل مــن الــدخل والأســعار في المــدى القصــير، كمــا أن الدولــة في حالــة تغطيــة في الكتلــة النقديــة يــ

عجـز الميزانيـة تلجـأ إلى الاقـتراض مــن السـوق النقديـة، وهـذا مــا يـؤدي إلى زيـادة الطلـب علــى القـيم المقترضـة، ومنـه ارتفــاع 

  .أسعار الفائدة

ي فعالة في السداسي الذي يتم فيـه الإنفـاق، بينمـا الضـريبة عديمـة الفعاليـة زيادة النفقات تؤدي إلى بعض التأثيرات، فه -

  .عند فصلها عن النفقات العامة

ــة ينــادون  ممــا ســبق فــإن الاخــتلاف الجــوهري يتمثــل في تــدخل الدولــة في الحيــاة الاقتصــادية، فأنصــار السياســة المالي

ويعتبروـا كفيلـة بإحـداث التـوازن الاقتصـادي دون تــدخل بتـدخل الدولـة، أمـا النقـديون فهـم يركـزون علـى آليـات السـوق، 

الدولة، على عكس الماليين الذين عدلوا في موقفهم و أعطوا دور كبير لتغيرات عرض النقود، في الوقـت الـذي اعـترف فيـه 

بة الاتفــاق النقـديون بــأن ســرعة التــداول إذا كانــت مسـتقرة فإــا تخضــع لتغــيرات حــادة في المـدى القصــير، كمــا أقــروا بصــعو 

  .)159، ص1998البلاوي حازم، .( على العرض النقدي

وبــذلك فــإن وجهــة نظــر كــل مــن أنصــار السياســة الماليــة وأنصــار السياســة النقديــة، قــد أثــرت في الأخــرى بشــكل  

ا، فأغلب الاقتصاديين يعتقدون أن كل من السياستان تؤثران على الطلب الكلي والإنتاج، لكن مدى فاعليـة هـذا ـــــــــــــــــــــــم

التــأثير وآليــة الانتقــال ومــدى ايجابيـــة وســلبية تــأثير السياســات، وكــذلك  مـــدى تــدخل الدولــة بالسياســات وأســس ذلـــك 

ثر المصداقية كلها أمـور دار حولهـا الصـراع الفكـري بـين التدخل، ومدى اعتماده على أحداث الماضي وموقف التوقعات وأ

  ).  270، ص2006-2005درواسي مسعود، (. أنصار هاتين السياستين
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  خلاصة الفصل

  :من خلال ما تطرقنا له يمكن أن نستخلص النتائج التالية     

تســتخدم السياســة الاقتصــادية مــن طــرف الدولــة لــدعم مرحلــة معينــة مــن مراحــل الاقتصــادية القــومي، باســتخدام  

مجموعة من الأدوات المتمثلة في السياسة المالية والسياسـة النقديـة والسياسـة التجاريـة، فالسياسـة الماليـة تطـورت مـن العصـر 

نشاط الاقتصادي، إلى العصر الحديث بحيث اعتبرها الكينزيون عامـل القديم بحيث اعتبرها الكلاسيك حيادية لا تتدخل ال

يلعب دور كبير في الحياة الاقتصـادية، واسـتخدمت عـدة أدوات لتحقيـق مجموعـة مـن الأهـداف الـتي مـن بينهـا التخصـيص 

  . الأمثل للموارد، كذلك العدالة الاجتماعية،وغيرها

لة عــن تنظــيم وتغيــير وضــبط العــرض النقــدي في الســوق النقديــة، كمــا توصــلنا إلى أن السياســة النقديــة هــي المســؤو   

بحيــث تســعى إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف الــتي مــن بينهــا تحقيــق الاســتقرار النقــدي كــأهم هــدف، وذلــك باســتخدام 

  .مجموعة من الأدوات الكمية منها والنوعية

ــة والن   قديــة، مــن أجــل تحقيــق أهــداف الاقتصــاد لــذلك تطلــب الأمــر ضــرورة التنســيق بــين كــل مــن السياســة المالي

الوطني، وهذا انطلاقا من الجدل الفكري بين أنصار السياسة المالية وأنصار السياسة النقدية على فعالية كل منهما، إلا أن 

  .الواقع يحتم ضرورة تفاعلها معا لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

التحريـر المالــــــــــي و علاقته  

بالسياسة المالية و السياسة  

 النقديـــــــــة
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  :تمهيد 

ـــنظم الاقتصــــــادية، بــــــالنظر إلى الـــــــدور الفعــــــال الــــــذي تقــــــوم بـــــــه في تشــــــغل ا لأنظمــــــة الماليــــــة مركــــــزا هامـــــــا في الـــ

اد، و كنتيجــة لتغــير النظـام العــالمي الســائد و تخلــي معظـم الــدول الناميــة عــن سياسـة الكــبح المــالي بســبب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاقتص

  . أثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، زاد التوجه لتبني نظام جديد يعتمد على تحرير الاقتصاد

 & McKinnon(تعزيز مكانة الدول في الاقتصاد العالمي، حيث يعتبر نمـوذج و التحرير المالي له دور هام في 

Shaw  (ـالوفي ظـل هـذا قمنـا بــالتطرق في و الـتي بـدأت بتطـور النظــام المـالي العـالمي . مـن أبـرز الدراســات في هـذا ا،

لبيات و إيجابيـات وسياسـة ، و سـالي مـن مفهـوم و أهـداف  الإجـراءاتالمبحـث الأول ماهيـة التحريـر المـ : فصـلنا هـذا إلى

الكــبح المــالي، أمــا في المبحــث الثــاني فتناولنــا إجــراءات التحريــر المــالي و عوامــل نجاحــه، و المبحــث الثالــث تحــديات التحريــر 

  .المالي و علاقته بالسياسات المالية و النقدية
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   يالتحرير المال ماهية :  المبحث الأول

 إصــلاحات جذريــة علـى مســتوى أنظمتهــاقطــاع اســتراتيجي لـذلك دفــع بالــدول بالشـروع ب لقـد اعتــبر القطــاع المـالي

باتخاذ العديد من الاجراءت التي دف إلى إصلاح القطاع المالي وقد  بعد سياسات الكبح المالي، ة و الاقتصاديةــــــــــــــــــالمالي

  .أعتمد في هذا التحرير المالي

  ح الماليالكبمفهوم  :  المطلب الأول

لقد اعتبرت الحكومات في الدول النامية القطاع المالي كقطاع استراتيجي و أخضعته للرقابـة بمختلـف أشـكالها، مـن 

موعة من القيود و الضوابط على النشاط المالي و البنكي، و تمثل هذه القيود المفروضة على القطاع المالي بسياسـة وضع 

  .الكبح المالي

  ح الماليتعريف الكب :  أولا

وانين، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأنه مجموعة سياسات، ق )MartinوRoubini.( روين و مارتن عرف الكبح المالي من طرف

ضوابط، قيود، كمية و نوعية و رقابة مفروضة من طرف الحكومة و الـتي لا تسـمح للوسـاطة الماليـة بتوظيـف كامـل قـدراا 

  .)210ص ،2014 ،محمد زرقون+ عبد اللطيف  مصيطفي.(توفرها لها التكنولوجيا التي تمتلكهاالمتاحة التي 

حيــث يكــون التــدخل الحكــومي عــن طريــق فــرض الضــرائب في  1989عــام ) McKinnon(مــاكينون  عرفــه 

   .)19،ص2001سيني،محمد إبراهيم الحكريمة .(أسواق رؤوس الأموال الرئيسية المتوافرة محليا لتعمل بعيدا عن آليات السوق

و ــذا يمكــن أن نعطـــي تعريــف مختصـــر للكــبح المــالي علـــى أنــه عبـــارة عــن مجموعــة مـــن القيــود الموضـــوعة مــن قبـــل 

  .السلطات النقدية على النظام المالي دف إشباع الحاجات المالية للحكومة و بسعر فائدة منخفض

 القيمـة المضـافة علـى رقـم الأعمـال الإجماليـة للبنـوك و ضـريبةالضرائب على الإيرادات  و من صور الكبح المالي هي

  .)22-21،ص2001، الحسيني كريمة محمد إبراهيم( .المصرفية، و الضرائب على القروض و أرباح البنوك

و تتخـــذ . و هنـــاك صـــور أخـــرى للكـــبح المـــالي و الـــتي لا تخضـــع لقـــوانين الضـــرائب و لا تظهـــر في الميزانيـــة العامـــة للدولـــة  

  .رائب التي تفرضها الدولة في هذا اال صورتين هما الرقابة على معدلات الفائدة، و برامج الائتمان الموجهالض
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  :يوجد  عدة أشكال للكبح المالي موضحة في الجدول التالي :  أشكال الكبح المالي في الأنظمة المالية : ثانيا 

  الماليةأشكال الكبح المالي في الأنظمة :  1-2الجدول رقم 

  الكبح المالي                                             

 رقابة و تدخل في أسعار الفائدة المدينة و الدائنة؛ وجود -  القطاع المالي الداخلي

 الرسوم الضريبية مرتفعة؛ -

 توجيه القروض؛ -

  .ارتفاع الاحتياطي الإجباري -

 بتملك أسهم محلية؛المستثمرين الأجانب ليس مسموح لهم  -  السوق المالي

  .لا يمكن للمواطنين تملك أسهم أجنبية -

 و جود سعر صرف خاص على التحولات المالية للعملات؛ -  تدفقات حساب رأس المال

  .وجود قيود فيما يخص خروج رأس المال -

Source   :  saoussen ben gamra، Mickael élèvent libéralisation financière et crises bancaires dans les pays 

émergents la prégnance du rôle institutions، université paris، XIII 2005، p11. 

ــــوم 2014-1970شــــيهون وفــــاء، التحريــــر المــــالي و تــــأثيره علــــى النمــــو الاقتصــــادي دراســــة قياســــية لحالــــة الجزائــــر : نقــــلا عــــن  ، شــــهادة ماســــتر، قســــم العل

   .27، ص2016-2015جامعة آبي بكر بلقايد، ادية ، ــــــــــــــــــالاقتص

  دوافع التخلي عن سياسة الكبح المالي : ثالثا 

أسباب و دوافع التخلي عن سياسة الكبح المالي و التوجه نحو التحرير المالي، الآثـار السـلبية الـتي عرفتهـا الـدول من 

  .) 22-21، ص 2009-2008ساعد ابتسام، (: النامية و التي تتمثل في 

الــتحكم الإداري في أســعار الفائــدة بوضــع ســقوف عليــا في الــدول ذات معــدلات تضــخم مرتفعــة إلى جعــل  أدى -

سـعر الفائـدة الحقيقــي سـالبا، أي أقــل مـن ســعر الفائـدة التــوازني في السـوق، المــر الـذي انعكــس بالسـلب علــى كافـة عوائــد 

 الأصول المالية الأخرى و من ثم على أسعارها؛

مــان و وضــع ســقوف لأســعار الفائــدة إلى انخفــاض التمويــل المصــرفي، و في ظــل ارتفــاع أدى ســوء تخصــيص الائت -

معدلات التضخم تحول الأفراد إلى توظيف مدخرام و استثماراها في أصول مالية تتغير أسـعارها، بمعـدل يسـاوي أو يزيـد 

 يقي السالب؛بدل الأصول المالية ذات العائد الحق) العقارات، السلع المعمرة( عن معدل التضخم
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أصــبحت الأصــول الماليــة المحليــة أقــل جاذبيــة مــن البــدائل الأخــرى مــن الأصــول الأجنبيــة و أدى ذلــك إلى تقلــص  -

رقعة النظام المالي الرسمي في مواجهة تزايد حجم القطاع المالي غـير الرسمـي، رغـم مـا يتميـز بـه هـذا الأخـير مـن ارتفـاع درجـة 

 المخاطرة؛

 التنويع حيث تميز بسيادة القطاع المصرفي و تراجع الأهمية النسبية لأسواق رأس المال؛  افتقار القطاع المالي إلى -

أسهم الكـبح المـالي في هـروب رؤوس الأمـوال مـن الاقتصـاديات الناميـة إلى أسـواق المـال الأجنبيـة الـتي تـوفر عائـدا  -

 الوطنية؛حقيقيا موجبا، و بمخاطر أقل نسبيا مما هو قائم في القطاعات المالية 

تســـبب التـــدخل في توظيــــف الائتمـــان و توجيهــــه إلى تفـــاقم مشـــكلة القــــروض غـــير المنتظمــــة، و انخفـــاض ربحيــــة  -

 وك؛ــــــــــــــــالبن

أدى ارتفاع الضرائب المسـتترة علـى الودائـع و العمليـات المصـرفية مثـل معـدل الاحتيـاطي القـانوني و نسـبة السـيولة  -

 . لوساطة الماليةالمبالغ فيها إلى تدني كفاءة ا

  مفهوم التحرير المالي:  المطلب الثاني

) McKinnon and Shaw()1973(مــاكينون و شــو تعــود سياســة التحريــر المــالي إلى أعمــال كــل مــن 

عندما قاما بتقديم دراسة انتقدا فيها سياسة الكـبح المـالي الـتي طبقـت في أغلـب بلـدان الـدول الناميـة،وكان ذلـك نتيجـة لمـا 

السياسة مـن أثـار سـلبية علـى كـل مـن التطـور المـالي و النمـو الاقتصـادي لهـذه الـدول،واعتبرت سياسـة التحريـر  خلفته هذه

  .).04،ص2011،  بلقاسم بن علال(المالي كحل للدول النامية من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي فيها 

ــــر الاقتصــــادي،والتي ترتكــــز  ــــر المــــالي احــــد مكونــــات التحري ــــى التجــــارة يعتــــبر التحري ــــل القيــــود عل ــــى إزالــــة وتقلي عل

وإطـلاق حريـة قـوى العـرض و الطلـب في التسـعير وجعـل السـوق  ة و الخارجية وتوسـيع نشـاط القطـاع الخـاص،ــــــــــــــــالداخلي

 بريش(المية العالمحلية أكثر تنافسية ،وتبسيط إجراءات التجارة و الاستثمار و الدفع إلى تبني معايير الجودة طبقا للمواصفات 

  .)04،ص 2009محمد،  طرشي+ عبد القادر

  التحرير الماليتعريف : أولا 

إعطاء استقلالية تامة للمؤسسات المالية و البنوك وذلك من خلال إلغاء كل القيود و الضوابط و اعتمـاد آليـات   

ــه الائتمــان  )قــانون العــرض و الطلــب( الســوق ــة مــع التخلــي عــن سياســة توجي في تحديــد معــدلات الفائــدة الدائنــة و المدين

، و التوجه نحو اعتمـاد الأدوات الغـير مباشـرة للسياسـة النقديـة .)03،ص 2008،  محمد أمـين بريري(وخفض الاحتياطي الإلزامي 

ة ـــــــــــــــــــــــــــدارية على تخصيص الائتمان لقطاعات معينوإلغاء الرقابة الإ ،.)02ص ،2006-2005،  سيدي محمد شكوري+ محمد بوزيان(

أو تقـديم قــروض لــبعض القطاعـات بأســعار فائــدة تفاضــلية ممـا يــؤدي إلى التخصــيص غــير الكـفء للمــوارد الماليــة و التــأثير 

 و الأجنبي ويمثل هذا إجراءات السلبي على النمو و الاستثمار و الادخار،و فتح اال المصرفي أمام القطاع الخاص الوطني
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التحرير الداخلي وخصخصة بنوك القطـاع العـام،ويمكن القـول أن أبـرز مكونـات الوصـفة الخاصـة بـالتحرير المـالي هـي خلـق 

م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤسسات مالية و مصرفية ذات ملاءة عالية و قدرة تنافسية تؤهلها للبقاء دون أي شكل من الأشكال الدع

ويبدو واضحا أن هذه العملية ستتم سواء بمبادرة حرة من المؤسسات و الدول المعنية أو بشكل اضطراري تحـت .و الحماية

  .وطأة ضرورات الاندماج و الضغوط التي قد تمرسها المؤسسات الدولية

ــــــب أمــــــا عــــــن  ــــــالي الخــــــارجي فجان ــــــر الم ــــــر المعــــــاملات الميالتحري ــــــل في تحري ــــــالتمث ــــــري (. تعلقــــــة بحســــــاب رأس الم مــــــد مح برب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم    .)03،ص2008ين، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو و ذا يتحدد مفهوم التحرير المالي بالمعني الشامل بمجموعة الأساليب و الإجراءات الـتي تتخـذها الدولـة لإلغـاء 

تخفيف درجة القيـود المفروضـة علـى عمـل النظـام المـالي ـدف تعزيـز مسـتوى كفاءتـه وإصـلاحه كليا،وذلـك بفـتح الأسـواق 

ــادين المصــارف و التــأمين و الأوراق الماليــة و شــركات الاســتثمار و إدارة  الماليــة و الرأسماليــة  أمــام الشــركات الأجنبيــة في مي

ما يتحــدد مفهـوم التحريـر المـالي بـالمعني الضــيق بتحريـر عمليـات السـوق الماليـة مــن الصـناديق و عـدد كبـير مـن الخـدمات،في

   .). 02،ص2009، عبـد الغـني حريـري .(القيود المفروضـة عليهـا و الـتي تعيـق عمليـة الأوراق الماليـة ضـمن المسـتويين المحلـي و الـدولي

  : تلخيص التحرير المالي في المعادلة التالية يمكن و 

LF=1/3LSBI+1/3LMF+1/3LCC 

  : حيث 

LF   : التحرير المالي)Libéralisation financière.(  

LSBI  :تحرير النظام المصرفي المحلي )Libéralisation du système bancaire interne.(  

LMF  :تحرير الأسواق المالية )Libéralisation des marches financiers.(  

LCC  :تحرير حساب رأس المال )Libéralisation du compte de capital.(  

  : رئيسية و هيجانبيين فالتحرير المالي يضم   

  يشمل تحرير هذا القطاع   : تحرير القطاع المالي المحلي - 1

ة ـــــــــــــــــــــــديد سقوف عليا لأسعار الفائدة الدائنتحرير أسعار الفائدة عن طريق الحد من الرقابة المتمثلة في تح -

، و تركهــــا تتحـــدد في الســــوق بــــين العـــرض و الطلــــب الأمــــوال .)144،ص2011،علـــي بـــن ســــاحة+ عبـــد الحميــــد بوخــــاري(و المدينـــة 

وكذلك تحرير الائتمان ،وهذا بالحد من الرقابة على توجيه الائتمان نحو قطاعات محددة، و كذا وضع سقوف . للاستثمار

ــاقي الق ــا علــى القــروض الممنوحــة لب ــة المغــالى فيهــا علــى ائتمانيــة علي طاعــات الأخــرى، و ثانيــا إلغــاء الاحتياطــات الإجباري

وكذلك إلغاء كافة القيود . البنوك، و تحرير المنافسة البنكية بإزالة القيود و العراقيل التي تعيق إنشاء البنوك المحلية و الأجنبية

تحسـين تسـييرها و أدائهـا، خاصـة في ظـل المنافسـة المرتبطة باختصاص البنوك و المؤسسات المالية، و إعطاء البنوك فرصـة ل
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 بربــري(الشـديدة، حيـث تصـبح قــادرة علـى جلـب أكـبر عــدد مـن المـدخرين، عنـدما يــتحكم في أسـعار الفائـدة و العمـولات 

  .) .03،ص2008، محمد أمين

لمســـتثمر يـــتم بواســـطة إزالـــة القيـــود و العراقيـــل المفروضـــة ضـــد حيـــازة و امـــتلاك ا:  تحريـــر الأســـواق الماليـــة -

الأجنبي للأوراق المالية للمنشآت و المؤسسات المحلية المسعرة في بورصة القيم المنقولة، و الحد من إجبارية توطين رأس المال 

 .)144،ص2011، علي بن ساحة+عبد الحميد بوخاري(و أقساط الأرباح و الفوائد 

لاقـتراض مـن الخـارج و العمـل االمالية الأخرى من زالة الحواجز و العقبات التي تمنع البنوك و المؤسسات إيتضمن  –

ال ــــــــــــعلى الحد من الرقابة المفروضة على سعر الصرف المطبق على الصفقات المرتبطة بالحساب الجاري و حساب رأس الم

  .).04، ص2008، محمد أمين بربري(و تقليص الفجوة بين سعر الصرف الاسمي و الحقيقي و تحرير تدفقات رأس المال 

  : تحرير القطاع المالي الخارجي  – 2

يقصــد بــه التحــرر مــن الحضــر علــى المعــاملات في حســاب رأس المــال و الحســابات الماليــة لميــزان المــدفوعات، و الــتي 

اري ـــــــــــــــتشمل المعاملات المتعلقة بمختلف أشكال رأس المال مثل الديون و أسهم المحافظ المالية و الاستثمار المباشر و العق

و الثروات الشخصية، كما أن تحرير حساب رأس المال يعني إلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبي و الضوابط الأخرى 

  .)82، ص 1999رمزي زكي، (. المرتبطة ذه المعاملات

ثمر الأجنــبي لــلأوراق الماليــة بواسـطة إزالــة القيــود و العراقيــل المفروضــة علـى امــتلاك المســت :تحريــر الأســواق الماليــة 

اح ــــــــــــــــــــــللمنشآت و المؤسسات المحلية المسعرة في بورصة القيم المنقولة، و الحد من إجبارية توطين رأس المال و أقساط الأرب

 .و الفوائد

ض مـن الخـارج مـن الاقـترا :يتضمن إزالة الحواجز و العقبات التي تمنع البنوك و المؤسسـات الماليـة الأخـرى 

و العمـل علـى الحـد مـن الرقابـة المفروضــة علـى سـعر الصـرف المطبـق علــى الصـفقات المرتبطـة بالحسـاب الجـاري و حســاب 

  . رأس المال، و تقليص الفجوة بين سعر الصرف الاسمي و الحقيقي، و تحرير تدفقات رأس المال

   أهداف التحرير المالي :ثانيا 

  : سياسات التحرير المالي و التي منهاهناك عدة أهداف تستهدفها 

ü  ـدف تعبئـة المـدخرات المحليـة و الأجنبيـة والاسـتفادة منهـا في تمويـل تحقيق فعالية أعلى وكفـاءة اكـبر لعمـل الأسـواق الماليـة

؛ا وزيادة معدلات الاستثمار فيهااقتصاديا 

ü  ؛الطابع الدولي للمعاملات الماليةة الدولية،و إضفاء تتزامن سياسات التحرير المالي مع النزعة الشديدة نحو تحرير التجار 

ü تعزيز درجة المنافسة فيما بين الأسواق المالية للحصول على أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الدولية. 

ü ؛ات التطورات الاقتصادية العالميةجعل النظام المصرفي أكثر قوة،لمواجهة تحدي 
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ü ؛ماج في الأسواق المالية العالميةلية من الاندتمكين المصارف و المؤسسات المالية المح 

ü ؛.)09ص ، 2007،أسماءسلكة ( تعبئة الادخار المحلي و الأجنبي لتمويل الاقتصاد عن طريق رفع معدلات الاستثمار 

ü ؛أجل جلب أموال لتمويل الاستثمار خلق علاقة بين أسواق المال المحلية و الأجنبية من 

ü  تحريـر تحـول العمـلات الأجنبيـة و حركـة رؤوس الأموال،خاصـة مـع التغـيرات الاقتصـادية الـتي تحرير التحولات الخارجية مثل

 ؛يرات أسعار الصرف وأسعار الفائدةمنها تغ

ü  رفع فعالية الأسواق المالية لتكون قادرة على المنافسة الدولية،وعليـه تمكنهـا مـن فـتح مصـادر اقـتراض و تمويـل أجنبيـة وخلـق

 .).07،ص2008 محمد أمين، ريبرب(فرص استثمار جديدة 

 ايجابيات و سلبيات التحرير المالي: المطلب الثالث 

اختلفت آراء الباحثين بين المؤيدين والمعارضين للتحرير المالي فمنهم من يرى تطبيق نظرية التحرير المالي سـينتج عنـه 

الــبعض الآخــر يــرى أن التحريــر المــالي يخلــف في العديـد مــن المزايــا الــتي تــدفع معــدلات النمــو والتنميــة الاقتصـادية، في حــين 

  .طياته العديد من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها

  ايجابيات التحرير المالي: أولا

ــــــا والآثــــــار الايجابيــــــة تتمثــــــل في مــــــا يلــــــي  ـــالي العديــــــد مــــــن المزاي كــــــريم   حســــــنو . 35-33، ص2008أحمــــــد ســــــقر، : ( للتحريــــــر المـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحم   .)62-61، ص 2011 زة،ـــــــــــــ

تعزيــز مســتوى المنافســة في الأســواق المحليــة وتحســين أداء القطــاع المــالي، مــا يــؤدي إلى تحســين مســتوى الخــدمات  -

للمـــوارد الماليـــة، كـــذلك إدارة أفضـــل الماليـــة المقدمـــة، وتخفـــيض التكـــاليف وزيـــادة فـــرص الاســـتثمار، مـــن خـــلال التوظيـــف 

  .للمخاطر وتحفيز الحكومات لتحسين إدارة سياساا الاقتصادية وحسن الإشراف والرقابة على القطاع المالي

تعزيــز معــدلات النمــو الاقتصــادي، حيــث يــؤدي التحريــر المــالي إلى زيــادة تــدفق رؤوس الأمــوال، وبالتــالي خفــض  -

ع المســتثمرين علـى الاقــتراض المحلــي، ورفـع مســتويات الاســتثمار وفـتح مشــاريع جديــدة، ومــا أسـعار الفائــدة محليــا ممـا يشــج

  .ينعكس على زيادة معدل النمو الاقتصادي

تحرير القطاع المالي يفرض على مؤسساته التوجه إقليميا ودوليا، وعدم الاكتفاء بالعمـل في السـوق المحليـة خاصـة  -

ل تســهيل نقــل الأمــوال واســتثمارها في مختلــف الــدول الأخــرى، ولقــد أصــبح رأس نتيجــة للتطــورات التكنولوجيــة، مــن خــلا

  .المال البشري العنصر المهم في القطاع

إضفاء الصبغة العالمية علـى عمليـات التحريـر المـالي يتـيح فـرص كبـيرة ومتنوعـة مـن المعـاملات الماليـة، والأهـم أـا  -

القـرار التمـويلي، كونـه يتـيح التعامـل مـع الأسـواق ذات نطـاق واسـع تحقـق  توفر بدائل يمكن المفاضلة بينها من أجل ترشيد

  .مزايا كبيرة لطالبي التمويل
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  . تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل الدولية، وتيسير الحصول على الأموال لسد فجوة الموارد المحلية -

أن تكــوين محفظــة ماليــة متنوعــة تعــد أفضــل  markowitz tobinـ تشــير نظريــة تســيير المحفظــة وتنويعهــا لــ  -

إستراتجية للحصول على أكبر عائد مع أقل مخاطرة، بالإضافة إلى ذلك فإن تنوع هذه الأصول المالية يشكل قفزة نوعية في 

وفـق آليـة السـوق الـتي تقـوم علـى أسـاس العمـل . مجال عمل المؤسسات المالية العالمية، حيث يؤدي لتشـجيع المنافسـة بينهـا

 المنافسة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين و التي تسمح بخفض تكلفة التمويل للدول؛

ــاره أحــد مجــالات التحريــر المــالي بالحــد مــن زيــادة المديونيــة الخارجيــة، مــن  - يســاهم الاســتثمار الأجنــبي المباشــر باعتب

الأيــــدي العاملــــة المهــــارات و الخــــبرات خــــلال الابتعــــاد عــــن التمويــــل بالائتمــــان المصــــرفي و نقــــل تكنولوجيــــا و إكســــاب 

ة، خصوصــــا في مجــــال اســــتحداث خــــدمات ماليــــة و مصــــرفية لهــــا دور مهــــم في عمليــــة التمويــــل و تســــوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــاللازم

 ات؛ـــــــــــــالمدفوع

ــ - ة غــير الرسميــة إلى الوصــول إلى أســعار فائــدة حقيقيــة و هــذا يشــجع الادخــارات و يغــير مســارها مــن الســوق المالي

الســوق الماليــة الرسميــة، كمــا تــؤدي إجــراءات التحريــر المــالي إلى خلــق بيئــة ملائمــة لنشــاط القطــاع الخــاص و هــذا مــا يــؤدي 

 . لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من المقيمين المحليين في الخارج، و قد تساهم في الحد من هروب رؤوس الأموال المحلية

  تحریر الماليسلبیات ال: ثانیا 

   العديــد مــن المعارضــين للتحريــر المــالي يركــزون علــى أثــاره الســلبية علــى مســتوى الاقتصــاد، و مــن هــذه الســلبيات مــا 

  .)57-55، ص2017-2016خديجة تافساست، (: يلي 

صــياغة السياســة اهتــزاز اســتقرار الأوضــاع الاقتصــادية الكليــة، إذ غالبــا مــا تفقــد الســلطة النقديــة صــلاحياا الكاملــة في -

 المناسبة لها، خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية و المالية و سياسة استقرار الأسعار و سياسة سعر الصرف؛

 حدة و سرعة الأزمات التي يتعرض لها القطاع المالي المندمج في الأسواق العالمية؛-

اد المحلــي للــدول الناميــة ممــا يــؤدي إلى رفــع نســبة يمكــن أن يــؤثر التــدفق المتزايــد لــرأس المــال علــى درجــة اســتيعاب الاقتصــ-

 الواردات، و منه تحقيق عجز في الميزان التجاري و ميزان المعاملات الجارية؛

عدم تماثل المعلومات و هي سمة خاصة بالأسواق المالية و المعاملات في الدول النامية، من شأنه أن يضر بعملية التحرير -

ة عــن جمــع المعلومــات مقارنــة بنظيرــا المتقدمــة، و بالتــالي لــيس بإمكاــا ضــمان تــدفق رأس المــالي، لأن هــذه الــدول عــاجز 

 المال؛

بسبب التوسع التكنولوجي و تنوع الأدوات المالية ارتفع حجم الأنشـطة الاقتصـادية غـير المشـروعة، و الـتي تمـارس ضـمن -

رار الاقتصــادي مــن خــلال انعكاســاا علــى جــل الاقتصــاد الخفــي كغســيل الأمــوال، و هــي ظــاهرة ــدد النمــو و الاســتق

 النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية؛
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 زيادة خطر التعرض لهجمات المضاربة و الصدمات الدولية و هروب رؤوس الأموال؛-

  .قدرة البنوك الدولية على استخدام شبكاا الدولية للتهرب الضريبي في الدول النامية-

  و عوامل نجاحهحرير المالي التإجراءات  : المبحث الثاني

  يجب أن يتوفر التحرير المالي على شروط لنجاحه وكما أنه لا يخلو من  المخاطر

  إجراءات التحرير المالي : المطلب الأول

تشتمل سياسة التحرير المالي علـى مجموعـة مـن الإجـراءات يتطلـب التحريـر المـالي المـرور ـا وذلـك مـن خـلال تطبيـق       

  .إجراءات التحرير على المستوى المحلي و على المستوى الخارجي

ـــــــي : أولا ـــــــى المســـــــتوى المحل ـــــــة متغـــــــيرات أساســـــــية وهـــــــي أســـــــعار  : إجـــــــراءات التحريـــــــر عل وهـــــــو يتضـــــــمن ثلاث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفائ   .دة ،الاعتمادات و الاحتياطات الإلزامية و المنافسة المصرفية ــــــــــ

ــدة - 1 ــر أســعار الفائ ــا لأســعار  : تحري يتضــمن تحريــر أســعار الفائــدة إزالــة الرقابــة و التثبيــت،و تحديــد ســقوف علي

 . الفائدة الدائنة و المدينة

يتضـــمن الحـــد مـــن الرقابـــة علـــى التوجيـــه الائتمـــان نحـــو قطاعـــات  : و الاحتياطـــات الإلزاميـــة الاعتمـــاداتتحريـــر  - 2

ــادات للقطاعـــات الأخـــرى و التخفـــيض أو حـــذف الاحتياطـــات الإلزاميـــة المغـــالي فيهـــا علـــى  محـــددة،و الحـــد مـــن الاعتمـ

سياسـة النقديـة خاصـة عمليـات الســوق المفتوحـة للتـأثير علـى العــرض وك،و الاعتمـاد علـى الأدوات غـير المباشــرة للــــــــــــــــــالبن

) المباشـرة(أي استخدام الأدوات الكمية للسياسة النقدية بدلا من الأدوات النوعية، .)11، ص2008 ،محمد أمين بريري( النقدي

جــزاء مــن مجموعــة أوســع مــن  الــتي تكــون عــادة معيقــة لإســتراتيجية التحــرر،إذ يعــد اســتخدام الأدوات النقديــة غــير المباشــرة

ـــاول أيضـــا تحـــرر القطـــاع الاقتصـــادي بوجـــه  ـــري( عـــامالإصـــلاحات لم تشـــمل تحـــرر القطـــاع المـــالي فحســـب بـــل تتن عبـــد  حري

 .)2،ص2009، نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغ

ــر المنافســة المصــرفية - 3 تتضــمن إلغــاء و حــذف القيــود و العراقيــل الــتي تعيــق إنشــاء البنــوك المحليــة و البنــوك  : تحري

إلغــاء  .)11، ص 2008، محمــد أمــين بريــري(الأجنبيــة و كــذلك إلغــاء كافــة القيــود المرتبطــة بتوجيــه تخصــص البنــوك و المؤسســات 

ريـة في تحديـد هيكـل أسـعار الفائـدة المفروضـة السقوف الائتمانية المفروضـة علـى البنـوك التجاريـة و إعطـاء هـذه الأخـيرة الح

  )3، ص2009، سنة عبد الغني حريري.(على الودائع أو على القروض

تتضـمن سياسـة التحريـر المـالي علـى المسـتوى الـدولي العديـد  : إجراءات التحرير المالي على المسـتوى الخـارجي:  ثانيا

  : من الإجراءات و التي هي

ذ أن سعر صرف العملـة إ باعتماد سعر صرف متغير يتحدد وفق تغيرات قوى السوق، وذلك : إلغاء ضوابط الصرف -1

 .المحلية يعكس المستويات الحقيقية لأسعار مختلف الموجودات المحلية
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ــة انتقــال الأمــوال مــن و إلى الاقتصــاد، : فــتح الحســاب رأس المــال -2 و بالتحديــد مــن وإلى الأســواق  ويعــني ذلــك حري

ــ الماليــة، ــة والنقديــة الأجنبيــة،وهــذه الحري ــة امــتلاك المحليــين لأصــول الحقيقيــة والمالي وتســمح لغــيرا لمقيمــين  ة تزيــد مــن إمكاني

وهـذا يتضـمن حـذف  بـامتلاك الأصـول و تـداولها و السـماح لشـركات المسـاهمة الأجنبيـة الـدخول في السـوق الماليـة المحليـة،

وإزالة السيطرة على سعر الصرف المطبـق  ن الاقتراض من الخارج،العقبات التي توقف البنوك و المؤسسات المالية الأخرى م

علـــــى الصـــــفقات المرتبطـــــة بالحســـــاب الجـــــاري و حســـــاب رأس المـــــال،وتقليص الفجـــــوة بـــــين ســـــعر الصـــــرف الاسمــــــي و 

 .الحقيقي،وتحرير تدفقات رأس المال

ية و التي من شأا أن تعمل على زيادة  تخفيف القيود المفروضة على أسواق الأوراق المال : فتح أسواق الأوراق المالية -3

وذلك من خلال إلغاء الحواجز أو تقليلها أمام انضمام المستثمرين و الشركات المسـاهمة في السـوق  كفاءة الأسواق المالية،

أو الانســحاب منهــا الأمــر الــذي يعــزز تشــجيع الشــركات المســاهمة وإعطائهــا حريــة أوســع في تحديــد كيفيــة إصــدار الأوراق 

                                                                                                                             .)                                                                       66-65، ص 2007-2006سنة  ،عبد الغني حريري( الية الم

  عوامل نجاح التحرير المالي :المطلب الثاني

أعتبر من أهم السياسات التي من شأا أن تؤدي إلى تطـوير وترقيـة الخـدمات يعد التحرير المالي ذو أهمية كبيرة وقد 

  .المالية والمصرفية وتعبئة الموارد المالية والتخصيص الأمثل لها وترقية الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للبنوك التجارة المحلية

وعـة مـن المتطلبـات يتعـين وجودهـا قبـل الشـروع ولكي يتحقق نجاح التحرير المالي أو الإصلاح المـالي يجـب تـوفر مجم

  :في إجراءات إزالة القيود والانفتاح المالي ولعل من أهمها

نخفض، لأن مــن أهــم ركــائز الاســتقرار الاقتصــادي العــام هــو وجــود معــدل تضــخم مــ:  الاســتقرار الاقتصــادي العــام-1

ـــة وارتفـــاع ســـعر الفائـــدة، وبالإارتفاعـــه يـــؤدي  ـــيرة في الاقتصـــاد، ممـــا يعلى انخفـــاض قيمـــة العمل ـــالي خســـارة كب رقـــل النمـــو ت

 .ضعاف النظام المصرفي والتأثير على التحرير المصرفيأالاقتصادي، ويساهم في 

، التي تمكن من التنسـيق بـين ة وعلاجيةجراءات وقائيإالاقتصادي العام يجب اتخاذ عدة  ومن أجل تحقيق الاستقرار

حريـر رفـع أسـعار الفائـدة المـالي والمصـرفي، فارتفـاع معـدلات التضـخم قـد يفـرض التالسياسات الاقتصادية وسياسة التحريـر 

لى أزمــات ماليــة حيــث أن أســعار إلات حقيقيــة موجبــة، وقــد يــؤدي ذلــك لى معــدلات مرتفعــة جــدا لتحقيــق معــدإالاسميــة 

في أســعار الفائــدة بمعــدلات  لى الــداخل، يــؤثر الارتفــاعإلى زيــادة التــدفقات في رأس المــال إل كبــير قــد يــؤدي الفائــدة بشــك

، قـد تفسـر أســعار ة المخـاطر الخاصـة بأسـعار الفائـدةذ يعـني ذلـك ارتفـاع عـلاو إالسـلب علـى سـوق الأوراق الماليـة، عاليـة ب

رار لى أن معظــم العناصــر الاقتصــادية تتوقــع اســـتمإشــارة إى أــا الفائــدة المرتفعــة جــدا فــوق معــدلات التضــخم المعلنــة علــ

  .صلاح الماليشل برنامج الإالتضخم ومن ثم ف
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ن أمكـن لعـدد كـاف مـن الشــركات الاقـتراض بمعـدلات كبـيرة وبأسـعار فائــدة اسميـة مرتفعـة  جـدا، فسـوف يــؤدي إفـ

ــــوط بمعــــدل التضــــخم للارتفــــاع مســــتقبلا أمــــرا أكثــــر احتمــــالا،  ومــــن شــــأن ذلــــك أن يــــدعم التوقعــــات الخاصــــة بعــــدم هب

ن لـــذلك يكـــون مـــن خـــلال سياســـة نقديـــة يمكـــن التنبـــؤ ـــا مـــع كوـــا موجهـــة نحـــو الثبـــات م، وأفضـــل ضـــماـــــــــــــــــــــــــالتضخ

  .)23، ص2008، محمد أمين بربري.(والاستقرار

فالبيئــة  ، يعـد اسـتقرار الاقتصـاد الكلــي ركيـزة أساسـية قبـل تبـني سياسـة التحريـر المـالي :  تـوفر بيئـة اقتصـادية مسـتقرة-2

الـتي تـؤثر علـى الانفتـاح علـى النظــام  ،الاقتصـادية المسـتقرة تغيـب عنهـا مخـاطر التضـخم وعجـز الموازنـة وغيرهـا مـن المخـاطر

 :  لى العناصر التاليةإثم الاندماج فيه وتولي الاهتمام المالي العالمي ومن 

  سياسة نقدية موجهة نحو الاستقرار؛  -

  سياسة مالية فعالة وأسعار الصرف تدعم الاستقرار المالي؛ -

  .)321، ص 2017، سحنون جمال الدين+  نبيلة بلغنامي(. توافر قطاع مالي كفئ ومستقر  -

ن تطبيــق سياســة التحريــر المصــرفي يجــب أن تبــدأ علــى إ:   تبــاع التسلســل والترتيــب فــي مراحــل التحريــر المصــرفيإ-3

ــــي ــــوق قــــوى  مســــتوى الاقتصــــاد المحل ــــرك تحديــــد الأســــعار ف ــــث يــــتم في القطــــاع الحقيقــــي ت ــــالي بحي ــــي والم بقطاعيــــه الحقيق

وق، وفـرض ضـرائب عقلانيـة علـى المؤسسـات ورفـع دعـم الدولـة للأسـعار، وتطبيـق سياسـة الخوصصـة وتشـجيع ـــــــــــــــــــــــــــالس

 .القطاع الخاص

ـــــه مـــــنح  ـــــتم في ـــــالي والمصـــــرفي في ـــــوك في اتخـــــاذ قراراـــــا خاصـــــة في مـــــنح أمـــــا  القطـــــاع الم المزيـــــد مـــــن اســـــتقلالية البن

ان، والتخلي عن التخصص القطاعي ورفع القيود عن تدفق وانتقال رؤوس الأموال في التجارة الخارجية على ـــــــــــــــــــــــــــــــــالائتم

ي يــــتم فيـــه رفــــع القيـــود عــــن التجـــارة الخارجيــــة لى المســــتوى الخـــارجي بقطاعيــــه الحقيقـــإالمـــدى القصـــير، ثم بتنقــــل التحريـــر 

  .ا، والسماح بالتحويلات المالية نحو الخارجــــــــــــــــــــوتحريره

أما القطاع المالي والمصرفي فيتم فيه السماح بإنشاء بنوك أجنبية وحرية حركة رؤوس الأموال، وقابلية العملة للتحويل وحرية  

  .الصرف وغيرها

لقول أن عملية التحرير المصرفي يمكن أن تتحقق على مراحل تتوقف درجتها وسـرعتها علـى الهيكـل وعموما يمكننا ا

الاقتصادي للدولة، ومرحلة التنمية التي بلغها، والأهمية النسـبية لكـل مـن القطـاع العـام والخـاص ودوره في الاقتصـاد الـوطني 

  .)28، ص2012-2011،حدو علي(.الميبالإضافة إلى درجة اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد الع

بيئــة اقتصــادية  والانفتــاح المــالي يجــب تــوفر زالــة القيــودإيفضــل قبــل الشــروع في :  تــوفر بيئــة مؤسســية وقانونيــة ملائمــة-4

لى انفتـاح مسـتويات العمـق إلى أزمات ماليـة خطـيرة الأمـر الـذي يـؤدي إذ أن عدم مراعاة ذلك يؤدي إ ،ومؤسسية ملائمة

 .المفترض ارتفاعه في ظل التحرير الماليالمالي 
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يحفظ حقوق الملكية، ونظام قضائي يتسـم بالكفـاءة ويفصـل بعدالـة وسـرعة  قانوني حيث من الضروري توفر هيكل

طــار تنظيمــي ورقــابي مناســب إحكــام، وهنــاك ضــرورة أخــرى لتــوافر في الــدعاوي علــى أن يقــترن ذلــك بآليــة فعالــة لتنفيــذ الأ

أخلاقية، فمثلا فما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه  الشفافية في المعاملات ويمنع التواطؤ ويقلص المخاطر اللايكفل تحقيق 

توفر نظام ضريبي فعال ومتطور بالنسبة للأطراف المتعاملة في الأسواق المالية، فإذا كانـت السـلطات الضـريبية تراقـب درجـة 

لعموميـة المقدمـة مــن طـرف الشـركات والأفـراد لتجنــب التهـرب الضـريبي وتحصــيل الثقـة في المعلومـات الـواردة مــن الميزانيـات ا

الضــرائب المســتحقة وفقــا للأســس والقواعــد الضــريبية المعمــول ــا، فــان تــدقيق تلــك المعلومــات لــن يــوفر مصــداقيتها فقــط 

لـك المصـداقية في أسـواق الأوراق وتزيـد أهميـة ت. بالنسبة للحكومة بل أيضا بالنسبة للأطراف المتعاملة في أسـواق رأس المـال

  .)9، ص2008طرشي محمد، + بربري محمد أمين (.المالية عنها بالنسبة للجهاز المصرفي

لكي نقوي استقرار القطـاع المـالي فانـه يجـب أن نعلـم جيـدا :  التنظيم والإشراف المناسب على المؤسسات المالية-5

شــراف جـدي، وأن التنظــيم والإشـراف الجــدي هــام إ لى تنظــيم وإاج تقــوم بالوســاطة تمـر بمخــاطر تحتـأن كـل مؤسســة ماليـة 

فقـدان الثقــة في لى أزمـة في السـوق كلـه نتيجـة لإالماليـة أو أكثـر يمكـن أن يـؤدي بالنسـبة للبنـوك لأن فشـل أحـد المؤسسـات 

ـــؤدي  ـــوك ممـــا ي ـــدوره مـــن الممكـــن أن يز إمـــن أمـــوال المـــودعين والمقترضـــين،  لى ســـحب مـــا فيهـــاإالبن عـــزع اســـتقرار ن هـــذا ب

 .الاقتصاديات الكلية والنشاط الاقتصادي

شراف والتنظيم الجدي ضروري في الأسواق المالية المفتوحة، وذلك لأن الاعتماد المشترك للاقتصاديات الكلية قد أصبح الإ

اع المـالي علـى القطـ والاستقرار المالي يزداد في المناخ المتحـرر، وفي الوقـت نفسـه فـان المنافسـة تستأصـل الربـوع الـتي سـاعدت

شـراف ير تجارة الخدمات المالية فان الإدارية أو السياسات في الماضي، ومع التحرير المالي وخاصة تحر امتصاص الأخطاء الإ

الفعال يسـاعد علـى تحسـين توجيـه المؤسسـات الماليـة ويحـدد المشـكلات في مرحلـة مبكـرة، وهـذا يسـمح بالمزيـد مـن الوقـت 

   .)29، ص 2012-2011حدو علي، ( .وبذلك يحد من احتمال ودرجة الصعوبات التي تواجه المالي لاتخاذ تدابير إصلاحية

فــالأولى لا تســتهلك بالاســتعمال ، تختلــف المعلومــات عــن الســلع الاســتهلاكية:  تــوافر المعلومــات والتنســيق بينهــا-6

 .عكس الثانية، وكذلك الأولى لها فوائد عامة والثانية لها فوائد خاصة

المعلومات تلك المتعلقة بسيولة المؤسسات المالية لصالح الموردين والمستثمرين، ومعلومات عن إدارة المؤسسات تخص 

  .المالية التي تساعد على  تحديد مخاطر الاستثمار والعائد المتوقع

الفائـدة  ينطوي التنسـيق بـين المعلومـات علـى تحديـد العلاقـة بـين معـدل الفائـدة ودرجـة المخـاطرة مـن جهـة، ومعـدل

والأرباح المتوقعة مـن جهـة أخـرى، حيـث يـرى مؤيـدو التحريـر المصـرفي أن المشـروعات الأكـبر مخـاطرة في حالـة زيـادة معـدل 

  .الفائدة هو الأكثر عائد، والعكس صحيح، لأا تعوض معدل الفائدة
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شـلة والمشــروعات الناجحـة، ورفــع كمـا ينطـوي عــدم التنسـيق بــين المعلومـات، صــعوبة تمييـز المقترضــين بـين المشــروعات الفا  

المعنيـة  تكلفة الحصول على المعلومات ، ولهذا يـرى منتقـدو سياسـة التحريـر المـالي ضـرورة التـدخل الحكـومي لإلـزام الجهـات

صــدار لـوائح أو فـرض ضـرائب أو تقــديم إعانـات لتفـادي ارتفـاع تكلفــة الحصـول علـى المعلومــات إعلـى تـوفير المعلومـات، ب

  ).10ص، 2009، محمد طرشي+ محمد أمين بربري(  .سواق المالية عرضة للإخفاق وبالتالي تحقيق المصلحة العامةالتي تجعل الأ

  مخاطر التحرير المالي:  الثالث المطلب

ــارو لماليــة، ولعــل ذلــك مــن أهــم تحــديات نتقــال أزمــات البنــوك والأزمــات اا يــؤدي التحريــر المــالي إلى تــدويل و  الآث

السلبية للتحرير المالي، حيث حدثت في عقد التسعينيات أزمات بنكية ومالية في مـا لا يقـل عـن ثلـث الـدول الأعضـاء في 

الصندوق النقـد الـدولي، وقـد تصـاعدت أزمـات البنـوك والأزمـات الماليـة في جنـوب شـرق آسـيا وأمريكـا اللاتينيـة والولايـات 

فضـلا عــن الأزمـات الـتي واجهتهـا بنـوك روسـيا ودول شـرق ووسـط أوروبــا  فريقيـاإ المتحـدة الأمريكيـة، كنـدا، شمـال أوروبـا و

وقد حدثت كل تلك الأزمات في ظـل التحريـر المـالي والعولمـة، حيـث كانـت لهـذه الأزمـات تـأثير علـى مجمـل الاقتصـاديات 

  .الوطنية التي حدثت فيها بل وامتد تأثيرها السلبي على النظام المالي في البلاد الأخرى

تعــد طريقــة تطبيــق إجــراءات التحريــر المــالي مــن الأســباب الرئيســية في حــدوث الأزمــات ، يوجــد منهجــان للتحريــر و 

المــالي أحــدهما مباشــر وفيــه يــتم تحريــر القطــاع المــالي الــداخلي والقطــاع المــالي الخــارجي في آن واحــد، وتــتم كافــة إجــراءات 

حرير الذي يتم في شكل متسلسل ومتأني في إجراءاته وتطبيقـه بحيطـة التحرير المالي في وقت واحد، والآخر تدريجي زهو الت

  .وحذر

حيث أدى التطبيق الآني لكافة خطوات التحرير المالي مع تجاهل اعتبـارات التسلسـل والتـدرج إلى حـدوث مشـاكل 

تحريـر الشـامل، فـإن  مالية واقتصادية في الدول التي سلكت هذا المنهج، ونشير إلى تجارب كل من الأرجنتين ولأورجـواي لل

كلتـا الـدولتين قامتــا بتحريـر قطاعهمـا المــالي الـداخلي والخـارجي في آن واحــد، وأن جميـع خطـوات التحريــر مـن إزالـة القيــود 

على سعر الفائدة وتخصيص الائتمان، وعلى حرية الدخول على القطاع المصرفي والمـالي، وعلـى سـوق رأس المـال بالإضـافة 

ويل الكامل قد تمت في آن واحد، وقد أدت تلك الخطـوات إلى تزايـد درجـة العمـق المـالي، ومارسـت إلى قابلية العملة للتح

الكلـي والأداء الاقتصـادي في تلـك الـدول إلى الوقـوع في دائـرة مـن  الاسـتثمارنوع من التساهل نتيجة تأثيرات ايجابية على 

 :      أهمها.) 66، ص2007-2006، عبد الغني حريري( الأزمات المالية

واجهــت كــل مــن الأرجنتــين  وأورجــواي مشــكلة الــدوارة المتزايــدة لأصــول وخصــوم الجهــاز المصــرفي نتيجــة التحريــر المــالي   -

  .الخارجي، الأمر الذي عرض كل البنوك والشركات المقترضة لمخاطر تخفيض العملة الوطنية

للشــركات حيـث تزايـدت مــديونيتها قصـيرة الأجـل لتلــك علـى زيـادة نســب الرفـع المـالي  الأرجنتــينالتحريـر المـالي في  أدى -

  .الشركات
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حيـث أدت إلى تزايــد كبـير في التـدفقات الرأسماليــة  1995تـأثرت الأرجنتـين علـى وجــه الخصـوص بأزمـة المكســيك عـام  -

 .الخارجية

ــا أدى التحريــر غــير التــدريجي - تعــرض كــل مــن لى تقلبــات في كــل مــن ســوق رأس المــال وأســعار الصــرف، كمــا إ وفي تركي

  .القطاعين المالي و الحقيقي إلى مخاطر منتظمة كبيرة

أما من أمثلة تجارب التحرير المالي التدريجي نذكر في ذلك تجربة الهند الـتي اتخـذت جـا تـدريجيا في التحريـر المـالي  -

رجي، الأمـر الـذي مكنهـا ، حيث قامت بتحرير القطاع المالي الداخلي بشكل تدريجي قبل تحرير القطاع المالي الخـا1991

  .من تجنب العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، وأدى ذلك إلى زيادة العمق المالي ا

ويمكن الإشارة إلى نقطة مهمة وهو أن التحرير من كـل القيـود لا يعـني عـدم تـدخل الحكومـة في السـوق المـالي، بـل يبقـى   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن خلال الإشراف وتنظيم هذا السللحكومة درجة من التدخل في حالة فشل السوق،  عبـد  حريـري.(وقـــــــــــــــــــــــــــــ

   )5-4ص، 2009، الغني

  تحديات التحرير المالي وعلاقته بالسياسة المالية والنقدية:  المبحث الثالث

أزمات مالية و مصرفية، و سنعرض العلاقة بينهمـا، و أثـره علـى السياسـتان إن إتباع سياسة التحرير المالي تؤدي إلى 

  .المالية و النقدية

  علاقة التحرير المالي بالأزمات المصرفية:  المطلب الأول

:  عـننقـلا  )(luis miotti & dominique philon, 2001, p5 ،بينـت دراسـة تجريبيـة أجريـت مـن طـرف كمنسـكي  ورينهـر

ادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم الاقتصعلي،انعكاسات الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات المالية على تأهيل المنظومة المصرفية الجزائرية، شهادة ماستر، تخصص مالية، كلية الع حدو

شكل ورقة عمل إلى صندوق النقد الدولي علـى  والتي قدمت في .)36، ص2012-2011، 3و التجارية و علوم التسيير، جامعة الجزائر 

والشــرق الأوســط مــن فــترة الســتينات إلى غايــة منتصــف التســعينات، بينــت  أوروبــا و اللاتينيــةدولــة مــن آســيا وأمريكــا  20

  :  النتائج التالية

  الجهاز المصرفي؛ خلال فترة الستينات وهذا بسبب الرقابة الشديدة المفروضة على والمصرفيةندرة الأزمات المالية  - 

اثـــــر ظهـــــور موجـــــة التحريـــــر المـــــالي والمصـــــرفي في العـــــالم وخاصـــــة مـــــع بدايـــــة التســـــعينات تصـــــاعدت بشـــــدة الأزمـــــات   -

  رفية، ومعظمها كان ناجما عن سياسة التحرير المالي والمصرفي؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمص

ــــدتراجيـــان و دميرجيـــك س )FMI( النقـــد الـــدوليكمـــا أكـــدت الدراســـة الـــتي أجراهـــا خبـــيري الصـــندوق  نة ــــــــــــــــــــــــــــ

دولـة أكـدت أن سياسـة التحريـر المـالي تزيـد  53، بعنوان سياسة التحرير المالي والهشاشة المالية، الـتي أقيمـت علـى 1998

  .من احتمال حدوث الأزمات المصرفية
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، وبالمكسيك وروسيا وغيرها من الدول التي عرفت 1997عام وهذا ما تم فعلا من خلال أزمة جنوب شرق آسيا 

بعد تفجير  2003أزمات مصرفية نتيجة تطبيق سياسة الانفتاح والتحرير المصرفي، ومنها ا أيضا ما حدث في الجزائر سنة 

  .بنك الخليفة والبنك الصناعي والتجاري

صـــرفية هـــي المنافســـة الشـــديدة بـــين البنـــوك و ومـــن بـــين أهـــم العوامـــل الـــتي ســـاهمت في حـــدوث الأزمـــات الماليـــة والم

العمليــات  وديــةمردالمؤسســات الماليــة الأخــرى بعــد مباشــرة سياســة التحريــر المــالي، الأمــر الــذي أدى إلى تقلــيص وانخفــاض 

ـــــات إلى المضــــــاربة في الأســــــواق الماليـــــــة والتوســــــع في التعامــــــل بالمشـــــــتقات  المصــــــرفية التقليديــــــة، واتجــــــاه البنـــــــوك والمؤسسـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليالما ة، والمضاربة في سوق الصرف الأجنبي، والتوسع أيضا في العمليات خارج الميزانية، مما يؤدي إلى تدفق كبير ــ

ـــر للصـــدمات  ـــه معرضـــا أكث ـــالي يجعل ـــي وبالت ـــه عـــدم اســـتقرار الاقتصـــاد الكل في رؤوس الأمـــوال قصـــيرة الأجـــل، فيســـفر عن

ارجية،  حيث أن أية صدمة أو إشاعة يمكن أن تؤدي إلى هروب مفاجئ لرؤوس الأمـوال نحـو الخـارج وايـار العمـلات الخ

  .المحلية، وينتج عنه أزمة حادة في السيولة وبالتالي ينتشر الذعر المصرفي لدى المودعين وهو ما يفسر الأزمة المالية والمصرفية

ذي لعبــه كـل مــن صــندوق النقـد الــدولي والبنــك العـالمي في مســاعدة العديــد مــن وتجـدر الإشــارة إلى الــدور الكبـير الــ

الدول في تحديد وتشخيص مشاكل الجهاز المصرفي، وتصميم إستراتجية الإصلاح وإعادة هيكلة المصارف، والتأكد من أن 

  .)04ص ،1994 ، شحاتةحياة ( : هذه الإستراتيجية تتماشى مع السياسات الاقتصادية الكلية، ومن أهم هذه المساعدات

  إجراء تحسينات حول التشريعات الأساسية للمصارف المركزية وبقية الجهاز المصرفي؛ -

  إجراء تحسينات في السياسة النقدية والمالية وإدارة النقد الأجنبي، وتطوير السوق النقدي؛ -

  تحسين أوضاع الديون الحكومية، وتطوير الإحصاءات النقدية؛ -

نظــم المــدفوعات وترتيبــات نظــام التــأمين علــى الودائــع، وإعــداد أنظمــة الحيطــة الماليــة وتعزيــز القــدرات الإشــرافية تصــميم  -

  .والرقابية، لاسيما دخول المصارف إلى الأسواق وخروجها منها

وقـــد أظهـــرت التجـــارب أن الـــدول الـــتي تحظـــى بقطـــاع مـــالي ومصـــرفي متطـــور ومتحـــرر هـــي في الغالـــب الـــدول الـــتي 

دت من ارتفاع المدخرات وحققت أداء أفضل في مجال الاستثمار والنمو الاقتصادي، وأن هـذا الأخـير مقـترن بوجـود استفا

  .قطاع مالي ومصرفي متطور

كما أن قدرة القطاع المصرفي على أداء دوره مـرتبط إلى حـد بعيـد بمـدى مسـايرته للتحـولات والتطـورات الاقتصـادية 

رع وتـيرة العولمـة وأبعادهـا المختلفــة، فكلمـا اكتسـب النظـام المصـرفي القـدر الكـافي مـن المرونــة والماليـة العالميـة، في خضـم تسـا

ـــى الانـــدماج في الاقتصـــاد العـــالمي ـــف مـــع التطـــورات العالميـــة كلمـــا أمكـــن ذلـــك مـــن القـــدرة عل حيـــاة (.والقـــدرة علـــى التكي

  .)5-4، ص1994ة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشحات
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  مواجهة تحديات التحرير المالي:  الثانيالمطلب 

يفرض التحرير المالي مجموعة من التحديات على القطاع المالي وهو مـا يتطلـب مـن الحكومـة والبنـك المركـزي ضـرورة 

تحــديث وتطــوير القطــاع المــالي مــن أجــل تكييفــه مــع سياســات التحريــر المــالي وذلــك مــن خــلال اتخــاذ بعــض الإجــراءات 

  : ةـــــــــــاللازم

دفعـت الأزمـات الماليـة الـتي نتجـت عـن عمليـة التحريـر المـالي والـدولي والمحلـي  : سياسة التحوط ضـد الأزمـات-1

إتباع أساليب دف إلى تقييد أنواع معينة من التدفقات، ويتم هذا عن طريق فرض قيود على حركة رؤوس الأمـوال ومنهـا 

قـتراض البنـوك في ظـل تطــور الأدوات والابتكـارات الماليـة، ونمـو المشــتقات الرقابـة الحـذرة، الـتي تعــد أمـرا ضـروريا للحـد مــن ا

المالية وهذا بالإضافة إلى دورها في الحد من الاقـتراض الخـارجي قصـير الأجـل لكـل مـن الشـركات والحكومـة، وكـذلك قيـود 

مؤقتـة ونوعيـة علـى خـروج على خروج رؤوس الأموال، تكون الرقابة على حركـة رؤوس الأمـوال أكثـر فاعليـة في فـرض قيـود 

  .رؤوس الأموال

  : أساليب تهدف إلى توفير السيولة في حالة الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال -2

إلى أسـلوب  بالإضـافةمن خلال توفير احتياطات تعمل على تغطية الـدين قصـير الأجـل ووضـع خطـوط ائتمـان للطـوارئ، 

نســبة العجــز في الحســاب الجــاري فكلمــا كانــت هنــاك نســبة عجــز، فــإن الاحتيــاطي المطلــوب يصــل إلى مســتويات تفــوق 

بكثــــير، كــــذلك مســــتوى الســـيولة المحليــــة حيــــث لابــــد أن تؤخــــذ مســــتوى الســــيولة المحليــــة في  الأجــــلحجـــم الــــدين قصــــير 

  ياطي الدولي في حالة تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، ار، وأن يتم ربطه بالاحتــــــــــــــــــــــالاعتب

يتطلـــب أي ســـوق لـــلأوراق الماليـــة مجموعـــة مـــن الأنظمـــة  : تطـــوير البنيـــة الأساســـية لســـوق الأوراق الماليـــة -3

والآليات التي تعمل على تسيير المعاملات في السوق، وتساهم مـن ثم رفـع مسـتوى كفـاءة السـوق، وتشـكل هـذه الآليـات 

كل التنظيمي البنية الأساسية للسوق، التي تؤثر في أداء السوق ككل، ويرتبط عملية تطوير البنية الأساسـية للسـوق مع الهي

  : بالعديد من العوامل منها

  توفر نظام الهيئات ذاتية التنظيم والإدارة؛ -

  تنمية المؤسسات العاملة في سوق المال، مثل شركات الوساطة والاستثمار؛ -

ر الرقــابي للســوق والشــفافية والإفصــاح وذلــك مــن خــلال نشــر المعلومــات، إعــداد القــوائم الماليــة وفقــا للــنظم تعزيــز الــدو  -

  المحاسبية العالمية، الحد من عمليات التداول المستندة إلى معلومات داخلية؛

  .)45-43، ص 2016، عبد الغني حريري(.تطوير نظم التسوية والمقاصة والحفظ المركزي -
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  الآثار المتبادلة بين السياستين في ظل التحرير المالي:  الثالثالمطلب 

ــة الحريــة الكاملــة لحركــة رأس  يوجــد اليــوم تكامــل عــالمي أكثــر مــن ذي قبــل رغــم هــذا لا يــزال العــالم بعيــدا عــن حال

علـى البنـك المركـزي، لهـذا ) ميـةخاصـة مـن وإلى الـدول النا( ال، وتضغط تيارات رأس المال الكبيرة الداخلة والخارجـة ـــــــــــــــالم

يصـبح مـن الضــروري الأخـذ بعـين الاعتبــار آثـار السياسـة النقديــة علـى عجـز الميزانيــة تحـت نظـام ســعر الصـرف الثابـت مــع 

  .)276 ص ،2006-2005 ، درواسي مسعود.(درجة عالية من حركة رأس المال

وأن الحكومـة لـديها كميـات موجبـة مـن الـدين لتوضيح ذلك نفترض أن السياسة المالية لا تؤثر على سعر الصـرف، 

ــة هــذا الســوق تخفــض مــن كميــة النقــود في  ــع في الســوق المفتوحــة للســندات المحليــة، فــإن عملي المحلــي والأجنــبي كنتيجــة للبي

التــداول ويرتفــع ســعر الفائــدة وتجــد الوحــدات الاقتصــادية المحليــة نفســها مضــطرة لتعــديل محافظهــا الماليــة وعنــد ســعر فائــدة 

ولي، فـإن العناصــر الاقتصــادية الـتي تحــتفظ بعــدد كبـير مــن الســندات ولــيس لـديها نقــود كافيــة ومـع الطلــب الملــح للعناصــر أ

الاقتصــادية علــى النقــود ســتحاول بيــع الأصــول الأجنبيــة، وعنــد هــذه النقطــة يجــب علــى البنــك المركــزي أن يشــتري العملــة 

ركـزي لشـراء السـندات بالعملـة الأجنبيـة وعنـد هـذه النقطـة يجـب علـى البنـك المحلية التي بحوزا وفي المقابل يضـطر البنـك الم

العملــة  المركـزي أن يشـتري العملـة الأجنبيــة، والـذي يـؤدي إلى زيـادة عــرض العملـة المحليـة، فيضـطر بعــد ذلـك إلى امتصـاص

  .المحلية من أجل الحفاظ على معدل صرف ثابت

ترة طويلة بغرض تحقيق غرض تخفيض التضخم فـإن سـعر الفائـدة المحليـة السياسة النقدية لف وفي حالة استمرار تقييد

يظل مرتفع مما يؤدي إلى زيادة التدفقات من رؤوس الأموال إلى الداخل، كما أن زيادة تكلفة السلطة المالية بسبب ارتفاع 

ــة تــؤدي إلى  ارتفــاع مســتوى الــدين الحكــومي، حيــث تحــاول الســلطة الماليــة تعــديل هيكــل الــدين العــام  ســعر الفائــدة المحلي

لاســتغلال الفــرق بــين معــدلات لفائــدة المحليــة المرتفعــة والفائــدة الخارجيــة المنخفضــة نســبيا وينــتج عــن ذلــك تخفــيض الــدين 

المحلــي مرتفــع التكــاليف وزيــادة الــدين الأجنــبي لأقــل تكلفــة، يضــمن التنســيق بــين السياســة الماليــة والسياســة النقديــة اتســاع 

سة النقدية لدى العناصر الاقتصادية حيث يتحرك الاقتصاد لتوازن جديد بواسطة توقعات الزيادة في معدل مصداقية السيا

الصرف الأجنبي استجابة للزيادة الاسميـة لمعـدل الفائـدة المحلـي، كمـا يضـمن وجـود التنسـيق بـين السياسـات النقديـة والماليـة  

نخفض والــذي يجعــل هنــاك توقعــات لــدى العناصــر الاقتصــادية نجــاح السياســة النقديــة في الوصــول إلى معــدل التضــخم مــ

  .بانخفاض سعر الصرف

  : السياسات النقدية والمالية في ظل أنظمة مختلفة لمعدلات الصرفمزيج : أولا 

يختلف خليط السياسات المالية والنقديـة المسـتخدم بـاختلاف نظـام سـعر الصـرف المتبـع، وفيمـا يلـي يتضـح خلـيط  

ة ــــــــــــــــــــدرواسي مسعود، السياسة المالي: نقلا عن   ( ugo panizza, 2000) المناسب في ظل النظم المختلفة لأسعار الصرفالسياسات 
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-2005الجزائـر،، أطروحة دكتوراه، قسـم العلـوم الاقتصـادية، كليـة العلـوم الاقتصـادية، جامعـة 2004-1990و دورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر 

  .)278، ص 2006

يناسـب هـذا النظــام الـدول الـتي تكــون فيهـا الهيمنـة للســلطة الماليـة، ففـي ظــل معـدل الصــرف :  نظـام الصـرف الثابــت -أ

الثابت تكون السياسة المالية هي الفعالة في التحكم في الطلب الكلي، وذلك لأن العجز المالي لا يـؤثر فائـدة الصـرف، أو 

لــذي يكــون ثابــت، وفي ظــل هــذا الوضــع لا تــؤثر السياســة النقديــة في المتغــيرات الاقتصــادية، ويــؤدي في معــدل الصــرف ا

انخفاض كفاءة السياسة النقدية في ظل معدل الصرف الثابت إلى انخفاض في مستوى أرصدة الاحتياطيـات الدوليـة حيـث 

 انخفـاض في الفائـدة المحليـة الـذي يـؤدي إلى هـروب تؤدي الزيادة في عرض النقود الناتجة عن التوسـع في الائتمـان المحلـي إلى

رؤوس الأموال، والتي تمثل نقصا في الاحتياطيات الدولية، وتؤدي فيما بعـد إلى انخفـاض في عـرض النقـود، وسـوف يسـتمر 

  .هروب رؤوس الأموال حتى يرجع معدل الفائدة إلى المستوى الأصلي

لتين الأولى حرية انتقال رؤوس الأمـوال أمـا الثانيـة عـدم حريـة حركـة هنا نكون أمام حا : نظام معدل الصرف المرن -ب

  : رؤوس الأموال وخليط السياسات النقدية والمالية المناسب لكل حالة هو كالأتي

في حالة نظام معدل الصرف المرن يمكن أن تستخدم السياسة النقدية لرفع مستوى الناتج :  حرية انتقال رأس المال -1

تفقد السياسة للمالية كل فعاليتها، ففـي حالـة حريـة تامـة لانتقـال رأس المـال فـإن خلـيط السياسـات في حالـة  المحلي، بينما

معــدل الصــرف المــرن يتكــون مــن السياســة النقديــة فقــط، كمــا أن الرصــيد النقــدي بالكامــل يصــبح تحــت ســيطرة الســلطة 

لي عن المعـدلات العالميـة ممـا يـؤدي إلى زيـادة تيـارات النقدية حيث يؤدي التوسع النقدي إلى انخفاض في معدل الفائدة المح

رؤوس الأموال للخارج، مما يؤدي إلى تخفيض في قيمة معـدل الصـرف، وهـو الـذي يـؤدي تبعـا لـذلك إلى تحسـين التنافسـية 

فاض بينما للسلع المحلية ويرفع مستويات الناتج أكثر، وبالتالي يرتفع الطلب على النقود وهكذا يبقى معدل الصرف في انخ

  .معدل الفائدة المحلي يرتفع حتى يصل إلى مستوى معدل الفائدة العالمي

في هـذه الحالــة للسياسـة الماليــة دور تلعبـه في ظــل معـدل صــرف مـرن، وتــؤثر :  عـدم وجــود حريـة انتقــال رأس المــال -2

الخاص وذلك نظـرا لأن أي زيـادة في السياسة المالية التوسعية عموما على التحكم في الطلب الكلي، فهي تؤثر في القطاع 

الدين المحلي في مستوى عـالي مـن التوسـع المـالي قـد تـؤدي إلى زيـادة في معـدلات الفائـدة ، ممـا يـؤدي فيمـا بعـد إلى دخـول 

تيارات رؤوس الأموال، فينخفض معدل الفائدة إلى مستوى المعدلات الدوليـة، وهنـا ترفـع قيمـة معـدل الصـرف، ممـا يـؤدي 

  .في التنافسية والتي سوف تخفض من ربحية القطاع الخاص إلى انخفاض

وأخيرا النتيجة هي أن السياسة المالية ليست مستقلة تمامـا في حالـة معـدل الصـرف الثابـت في الأجـل الطويـل، كمـا 

ــة معــدل الصــرف المــرن، وخاصــة الــتي تتضــمن توســعا نقــديا قــد يــؤدي لعمليــات غــير  أن للسياســة النقديــة حــدود في حال

  .)276، ص2006-2005،  درواسي مسعود(.قرة من انخفاض قيمة معدل الصرف والتضخم المحليمست
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  مبدأ الثلاثي المستحيل : ثانيا 

و ذلـك مـن خـلال  يعتبر روبرت ماندل أول من أبرز الطابع المهم لحركية رأس المال في اختيار نظام الصـرف الأمثـل،

، و الـتي افـترض بموجبهــا أن 1967الـتي أرسـى معالمهـا عـام ) Incompatible Trinity(نظريـة الثلاثـي المسـتحيل 

ـــــث تتكـــــون مـــــن  ـــــي الأبعـــــاد، حي ـة الاقتصـــــادية لأي بلـــــد لهـــــا تصـــــميم ثلاث السياســـــة النقديـــــة، سياســـــة ســـــعر : السياســــ

النقدية مجبرة على اختيار تحقيق هـدفين  و في ضوئها تكون السلطات. الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف، سياسة إدارة حساب رأس المال

  : اقتصاديين من بين الأهداف الاقتصادية الثلاثة الآتية 

 تبني نظام الصرف الثابت دف الحفاظ على التنافسية و على القيمة الخارجية و الداخلية للعملة؛ -

ؤوس الأمــوال، و يعتــبر هــذا الانــدماج ا لانــدماج في أســواق رؤوس الأمــوال الدوليــة الــتي تســيطر عليهــا حركيــة تــدفقات ر -

 ضرورة ملحة من أجل مرونة الاقتصاد؛

 .صياغة سياسة نقدية مستقلة من أجل تحقيق هدف استقرار النمو الحقيقي -

و بناء على ما تقدم فإن التركيبات الممكنة للسياسة الاقتصادية المقترحة من طرف هذه النظريـة هـي ثلاثـة تركيبـات  

  : كما يوضحها الشكل الموالي 

  

  "لروبرت ماندل"مبدأ الثلاثي المستحيل :  1-2الشكل 

 

 

 

 

 

 

A 

 استقلالية السياسة النقدية سعر الصرف الثابت

 حرية حركة رؤوس الأموال

B C 

  
Source Amina lahreche les régimes in l économie mondiale 2000 paris édition la découverte collection 

repères 1999 p 98 
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عبد الحميد مرغيت، أزمـات العملـة و دور أنظمـة سـعر الصـرف الوسـيطية في حـدوثها، كليـة العلـوم الاقتصـادية و التجاريـة و علـوم التسـيير،  : نقلا عن

  .جيجل الجزائر-جامعة محمد الصديق بن يحي

  

نظام صرف ثابت، الرقابة على حركة رؤوس الأموال و استقلالية ) في الشكل أعلاه Aالمنطقة (  :التركيبة الأولى 

  . السياسة النقدية

تنصرف هذه التركيبة إلى إمكانية الجمع بين ثبات سعر الصرف و استقلالية السياسة النقدية، مقرونة بالرقابـة علـى 

التطبيقيــة فـإن هـذا الاختيـار قـد لا يلقــى النجـاح المطلـوب لأن تـوازن الحسـاب الجــاري و مـن ناحيـة . حركـة رؤوس الأمـوال

يتطلـب تحريـر تـدفقات رؤوس الأمـوال، كمـا أن ثبـات سـعر الصـرف يجعـل مـن تذبـذبات سـعر الصـرف الحقيقـي غـير قابلـة 

  .للتجنب

ـــة  ـــة الثاني ـــدفق) في الشـــكل أعـــلاه Bالمنطقـــة (  :التركيب ات رؤوس الأمـــوال و عـــدم نظـــام صـــرف ثابـــت، تحريـــر ت

  .استقلالية السياسة النقدية

سياسـة نقديـة غـير -انفتـاح مـالي -ثبـات سـعر الصـرف: يعكس هذا الاختيار مواصفات منطقـة الملـة المثلـى و هـي 

فالسماح بحركية رأس المال في ظل نظام الربط الثابـت لسـعر الصـرف تمنـع أي اسـتقلالية للسياسـة النقديـة، و مـن . مستقلة

أو اســتجابة للصــدمات الخارجيــة ) كالنــاتج الحقيقــي و البطالــة(لا يمكــن اســتخدامها في التــأثير علــى المتغــيرات الحقيقيــة ثم 

ــــتي قـــــد يتعـــــرض لهــــــا الاقتصـــــاد لافتقـــــاد أدوات الضــــــبط الاقتصـــــادي مثـــــل  ســـــعر الصــــــرف أو ســـــعر فائـــــدة قــــــابلين : الـ

افظــة علــى هـذا الاختيــار وجــود احتياطــات كبـيرة مــن النقــد الأجنــبي مـن أجــل الــدفاع عــن و يتطلــب المح. للتعديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  .الربط الثابت لسعر الصرف

ســعر صــرف عــائم، تحريــر تــدفقات رؤوس الأمــوال، اســتقلالية ) في الشــكل أعــلاه Cالمنطقــة ( :التركيبــة الثالثــة 

  .السياسة النقدية

، حيـــث تقـــوم الســـلطات بـــالتعويم الحـــر لســـعر )الاختيـــار الليـــبرالي( د يعكـــس هـــذا الاختيـــار التحريـــر التـــام للاقتصـــا

و يتوافــق هــذا الاختيــار في . الصــرف مــع تحريــر تــدفقات رؤوس الأمــوال و ذلــك في ضــوء اســتقلالية تامــة للسياســة النقديــة

  .ونة سعر الصرفالواقع مع التوصيات الليبرالية لصندوق النقد الدولي للبلدان الأعضاء فيه بأهمية التحرك نحو مر 

و بناءا على ماسبق و في ظل موجة العولمة التي تميز عـالم اليـوم و انـدماج أسـواق رؤوس الأمـوال الدوليـة، أصـبحت 

البلدان تواجـه إشـكالية اختيـار التركيبـة المثلـى مـن السياسـات الثلاثـة السـابقة الـذكر لاسـيما بعـد الأزمـات النقديـة و الماليـة 

و علــى العمــوم فإنــه إذا مــا أريــد المحافظــة علــى الحركيــة التامــة لــرأس المــال علــى . لاقتصــادياتالــتي عصــفت بــالكثير مــن ا
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رف ــــــــــــــــــــــــالمستوى الدولي، فإن نظرية مبدأ الثلاثي المستحيل ترى أن هناك خيارين وحيدين ممكنين لسياسة إدارة سعر الص

  .)12-10ص عبد الحميد مرغيت،  .(التعويم الحر أو أنظمة الربط الصارم: هما و " بالنظرة ثنائية القطب"أو ما أصطلح عليه 
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  خلاصة الفصل

من خلال هـذا الفصـل تم التعـرف علـى مفهـوم التحريـر المـالي ، أهدافـه وإجـراءات وكـذلك عوامـل نجاحـه والمخـاطر 

  .السياسات المالية والنقدية في التحرير الماليالناجمة عنه كما تعرفنا أيضا على العلاقة بين 

التحرير المالي هو عمليـة رفـع القيـود علـى مختلـف المعـاملات الماليـة الداخليـة الخاصـة بالقطـاع المصـرفي، والـتي تشـمل 

المالية وحسـاب رأس تحرير سعر الفائدة والائتمان وتحرير المنافسة المصرفية، وكذا المعاملات الخارجية المتعلقة بتحرير السوق 

  .المال

يهدف التحرير المالي إلى التخلص من المظـاهر السـلبية للكـبح المـالي السـائدة في العديـد مـن الـدول الناميـة، لاسـيما 

تحديد أسعار الفائدة وتكوين احتياطات إلزاميـة، تحقيـق كفـاءة أكثـر لعمـل الأسـواق الماليـة، تعزيـز درجـة المنافسـة فيمـا بـين 

ولتحقيق هذه الأهداف يتطلب الأمر توفر مجموعـة مـن العوامـل الـتي . لية، أيضا تعبئة الادخار المحلي والأجنبيالأسواق الما

ألا أن هـذه السياسـة تـؤدي إلى تـدويل مجموعـة مـن الأزمـات الماليـة وأزمـات البنـوك . تساهم في نجاح سياسـة التحريـر المـالي

، غــير أن القطــاع المــالي مــن الحكومــة والبنــك المركــزي يفــرض تــدخل عــدة والــتي هــي مــن أهــم الآثــار الســلبية للتحريــر المــالي

  .سياسات للتحوط من هذه الآثار

ضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لنجاح السياسة النقدية في الحـد مـن التضـخم، كمـا  توصلنا إلى كما 

ـــاختلا ف نظـــام الصـــرف المتبـــع، وحســـب مبـــدأ الثلاثـــي أن المـــزج بـــين السياســـتين في ظـــل حركـــة رؤوس الأمـــوال يختلـــف ب

المستحيل الذي يؤكد على استحالة احتفاظ بلد ما بسعر الصرف ثابت وسياسة نقدية مستقلة في ظل حرية حركـة رؤوس 

  .الأموال

    

   

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

واقع السياسة المالية و النقدية في  

 -حالة الجزائر- ظل التحرير المالي



- حالة الجزائر -الفصل الثالث                    واقع السیاسة المالیة و النقدیة في ظل التحریر المالي  

 

 

58 

  

  تمهيد

ـــز النمـــو  حضـــي ـــه القطـــاع المـــالي في تعزي ـــدور الـــذي يلعب ـــا مـــن ال ـــدول، انطلاق ـــر المـــالي بالاهتمـــام مـــن قبـــل ال التحري

  . الاقتصادي من خلال تحسين و توفير التمويل اللازم لمختلف الأنشطة الاقتصادية

و الجزائــــر كغيرهــــا مــــن الــــدول عــــرف قطاعهــــا المــــالي سياســــات الكــــبح المــــالي ممــــا انعكــــس علــــى ضــــعف تخصــــيص 

ــا الاقتصــاد، خاصــة بعــد ا يــار المـــــــــــــــــــــــــوارد، و شــرعت الجزائــر في عمليــات التحريــر المــالي بعــد الوضــعية الصـعبة الــتي مــر

ممـا اسـتلزم القيـام . ا مداخيل الدولـة، و بالتـالي تعطلـت المشـاريع الاسـتثماريةالتي انخفضت فيه 1986أسعار البترول سنة 

  . بإصلاحات مالية و اقتصادية

وقد تجلت هذه الإصلاحات من خلال التحرير التدريجي لأسعار الفائدة و حركة رؤوس الأموال،  و من هنا تظهر 

و عليه نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسية و المبحـث . يةأهمية التحرير المالي على السياسة المالية و السياسة النقد

الأول حول تطور السياستان المالية و النقدية في الجزائر، الثاني حـول سياسـة التحريـر المـالي في الجزائـر، أمـا المبحـث الثالـث 

  .فهو عن أثر التحرير المالي على السياستان المالية و النقدية في الجزائر
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  تطور السياسة المالية و النقدية في الجزائر:  المبحث الأول

من خلال التطور الذي شـهدا كـل مـن السياسـة الماليـة و  و النقدية لهما الأثر الواضح في الجزائر السياستان المالية

  .النقدية، و أدواما المستعملة في الجزائر

  رأدوات السياسة المالية في الجزائ:  المطلب الأول

  توجد ثلاثة أدوات للسياسة المالية وهي النفقات العامة و الإيرادات العامة و الموازنة العامة 

تمثل النفقات العامة الصورة التي تعكس نشاط الدولة و أداة تحقيق أهـدافها و توجيـه لاقتصـادها  : النفقات العامة : أولا

  .و ضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد

هي مبلغ من المال يخرج من خزانة الدولـة سـدادا لحاجـة عامـة، فالحكومـة تقـوم بـأداء خـدمات  : العامة تعريف النفقة-1

 عامة مختلفة الغرض منها حماية المواطنين و زيادة رفاهيتهم العامة ويستلزم لأداء هذه الخدمات إنفـاق مـن جانـب الحكومـة
  .)41، ص2000عبد المنعم فوزي، (

  .)27، ص2003 ،سوزي عدلي ناشد(. ا مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامةبأ:  كما يمكن تعريفها

م إلى ثلاثــة أصــناف وهــي نفقــات 1983تم تقســيم النفقــات في الجزائــر وفــق قــانون الماليــة لســنة  : تقســيم النفقــات -2

  .التسيير و نفقات التجهيز و نفقات تخص ميزانية الاستثمارات

و هي تلك النفقات التي تخص النشاط العادي و الطبيعي للدولـة، و الـتي تسـمح بتسـيير نشـاطات  :تسييرنفقات ال : 1

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدولة و التطبيق اللائق للمهمات الجارية، و بصفة عامة هي تلك النفقات التي تدفع من أجل المصـالح العمومي

ين ـــــــــــاستمرارية سير مصالح الدولة من الناحية الإدارية، وتشمل نفقات التسيير نفقات المستخدمو الإدارية، و التي تضمن 

  )180-179، ص2003عبد ايد قدي، .(و نفقات المعدات

  

  : تنقسم نفقات التسيير إلى أربعة أبواب، وهي 17-84من قانون 24و حسب المادة 

ويشـمل هـذا النـوع خمسـة أجـزاء و هـي ديـن قابـل للاسـتهلاك .أعباء الدين العمومي و النفقات المحسـوبة مـن الإيـرادات -

  ، الدين الخارجي، ضمانات)الخزينةفوائد سندات (، الدين الداخلي)اقتراض الدولة(

كــذلك نفقــات محســومة مــن ، و  )مــن أجــل القــروض و التســبيقات المبرمــة مــن طــرف الجماعــات و المؤسســات العموميــة( 

  الإيرادات

  ).تعويض على منتوجات مختلفة( 

  .تخصيصات السلطات العمومية -

  .النفقات الخاصة بوسائل المصالح كمرتبات الموظفين و المعاشات و المنح و الإعانات و تكاليف تشغيل المرافق -
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  .التدخلات العمومية -

  

  حسب كل دائرة وزارية 2018بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الاعتمادات المفتوحة :  1-3الجدول رقم 

  

  )دج(المبالغ   الدوائر الوزارية  

  7.859.006.000  رئاسة الجمهورية

  4.458622.000  مصالح الوزير الأول

  1.118.297.000.000  الدفاع الوطني 

  35.216.850.000  الشؤون الخارجية 

  425.576.433.000  العمرانيةالداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة 

  74.543.069.000  العدل 

  86.823.922.000  المالية 

  50.806.569.000  الطاقة 

  225.169.592.000  ااهدين 

  25.244.314.000  الشؤون الدينية و الأوقاف 

  709.558.540.000  التربية الوطنية 

  313.336.878.000  التعليم العالي و البحث العلمي

  46.840.000.000  التكوين و التعليم المهنيين 

  15.272.000.000  الثقافة

  2.344.644.000  البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة 

  35.237.000.000  الشباب و الرياضة

  67.379.794.000  التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة

  4.612.355.000  الصناعة و المناجم

  211.814.118.000  الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري

  16.624.426.000  السكن و العمران و المدينة 
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  19.979.062.000  التجارة

  20.702.804.000  الاتصال

  25.984.720.000  الأشغال العمومية و النقل

  14.099.310.000  الموارد المائية

  3.157.141.000  التقليديةالسياحة و الصناعة 

  392.163.373.000  الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات

  154.011.680.000  العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي

  229.880.000  العلاقات مع البرلمان

  2.136.204.000  البيئة و الطاقات المتجددة

  4.109.479.306.000  المجموع الفرعي        

  474.982.927.000  المشتركةالتكاليف 

  4.584.462.233.000  المجموع العام         

  .2018المتضمن قانون المالية لسنة  2017ديسمبر 27المؤرخ في 11-17قانون رقم :المصدر

  

   نفقات التجهيز  : 2

، و بالتـالي زيـادة ثـروة  PNBتمثل تلك النفقات التي لها طابع الاسـتثمار الـذي يتولـد عنـه ازديـاد النـاتج الـوطني الإجمـالي 

  .البلاد، و يطلق على نفقات التجهيز اسم ميزانية التجهيز 

ة و ـــو تتمثل في النفقات الخاصة بالاستثمارات التي تطبقهـا الدولـة و تـدرجها في مخططهـا العـام في عـدة مجـالات كالصناع

  .الزراعة و حل مشاكل السكان

مــن .....) القطــاع الصـناعي، القطـاع الفلاحـي (  الاقتصـادية للدولـة و بصـفة عامـة تخصـص نفقـات التجهيــز للقطاعـات

  .  أجل تحقيق التنمية الشاملة في الوطن

ويتم تمويل نفقـات التجهيـز مـن قبـل الخزينـة العموميـة للدولـة بنفقـات ائيـة، كمـا قـد يـتم تمويلهـا بنفقـات مؤقتـة في شـكل 

  .قروض و تسبيقات الخزينة أو من البنك 

  :  نفقات التجهيزتقسيم –أ 

  : تقسم إلى ثلاثة عناوين أو أبواب و هي : العناوين– 1
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الاســـتثمارات الـــتي تنفـــذ مـــن طـــرف الدولـــة، و تتمثـــل في النفقـــات الـــتي تســـتند إمـــا إلى أمـــلاك الدولـــة أو إلى المنظمـــات -

  العمومية؛

  إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة؛-

  .النفقات الأخرى برأسمال-

ـــــــــاوين حســـــــــب القطاعـــــــــات و هـــــــــي : قطاعـــــــــاتال– 2 ــــع نفقـــــــــات التجهيـــــــــز في عن المحروقـــــــــات، الصـــــــــناعة :  تجمـــــ

ـــالتحويلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــة، الطاقــــــــــــــــ مــن ة و المنــاجم، الفلاحــة و الــري، الخــدمات المنتجــة، التربيــة و التكــوين، و غيرهــا ــــــــــــــــــــــــ

  .القطاعات

تقسـم القطاعـات إلى قطاعـات فرعيـة و فصـول و مـواد، حيـث أن كـل عمليـة تكـون مركبـة مـن  : الفصول و المواد– 3

  . قطاع ، و قطاع فرعي، و فصل و مادة

  

  )بآلاف دج(حسب القطاعات      2018توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة :  2-3الجدول رقم 

  اعتمادات الدفع   رخص البرنامج   القطاعات

  الصناعة

  الفلاحة و الري

  دعم الخدمات المنتجة

  المنشآت القاعدية الاقتصادية و الإدارية

  التربية و التكوين

  المنشآت القاعدية الاجتماعية و الثقافية

  دعم الحصول على سكن

  مواضيع مختلفة

  المخططات البلدية

  

5.315.893  

116.522.398  

73.355.857  

596.587.648  

  

101.779.882  

77.101.918  

  

69.843.340  

800.000.000  

100.000.000  

7.399.089  

157.775.000  

80.309.269  

636.529.424  

  

118.725.739  

89.381.082  

  

384.892.820  

600.000.000  

100.000.000  

  2.175.012.423  1.940.506.936  المجموع الفرعي للاستثمار

  638.303.602  -      تخصيصـات لحسـابات (دعم النشاط الاقتصادي 
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  )التخصيص الخاص و خفض نسب الفوائد

  احتياطي لنفقات غير متوقعة

  تسوية الديون المستحقة على الدولة

المســــاهمة الاســــتثنائية للميزانيــــة لفائــــدة الصــــندوق 

  )ا.ت.و.ص(الوطني للتأمينات الاجتماعية 

  

  

330.000.000  

     -  

     -  

  

  

330.000.000  

400.000.000  

500.000.000  

  1.868.303.602  330.000.000  المجموع الفرعي لعمليات برأس المال

  4.043.316.025  2.270.506.936  مجموع ميزانية التجهيز

  

  .2018يتضمن قانون المالية لسنة  2017ديسمبر  27المؤرخ في  11-17قانون رقم  :المصدر

  

   الإيرادات العامة : ثانيا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات أنواع الإيرادات العامة و تشعبت، فهناك موارد تأخذها الدولة دون مقابل مثل الهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعددت  ـ

ــــات، و أخـــرى لهـــا صـــفة تعاقديـــة كـــإيرادات الدولـــة مـــن أملاكهـــا، و ثالثـــة مـــوارد جبائيـــة ســـيادية  و الإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــ

منه تصنف إيرادات الميزانية العامة في الجزائر  11لاسيما المادة  17-84كالضرائب حسب القانون المتعلق بقوانين المالية 

  :إلى 

  كذا حاصل الغرمات ؛  إيرادات ذات الطابع الجبائي و –أ 

  مداخيل الأملاك التابعة للدولة؛ – ب

  التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة و الأتاوى؛ – ج

  الأموال المخصصة للهدايا و الهبات و المساهمات؛ – د

  لمترتبة عنها؛التسديد برأسمال للقروض و التسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة و كذا الفوائد ا – ه

  مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها؛ – و

-2005درواســي مســعود، .(مــداخيل المســاهمات الماليــة للدولــة مــن أربــاح مؤسســات القطــاع العمــومي المــرخص ــا قانونــا – ي

  .)362، ص2006
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  : مصادر الإيرادات العامة -  

ـــــة  : مـــــن أموالهـــــا الخاصـــــةأمـــــوال الـــــدومين أو مـــــوارد الدولـــــة  : 1  المعـــــدة للاســـــتخدام العـــــام  هـــــي ممتلكـــــات الدول

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الممتلكات التي لم تعد للاستخدام العام بل معدة للاستعمال الخاص مثل المشاريع الصناعي ،اتـــــــــــــــــــــــــــكالطرق

  .و التجارية

مبلــغ مــن المــال يدفعــه المنتفعــون للدولــة لقــاء خدمــة معينــة ذات نفــع عــام تؤديهــا الســلطة العامــة إلــيهم  هــو  : الرســوم :2 

  .كالرسوم التسجيل في الجامعات ،و الرسوم القضائية 

حيـث تعـرف الضـريبة علـى أـا اقتطـاع نقـدي إجبـاري تفرضـه الدولـة علـى المكلفـين وفـق قـدرام بصــفة  : الضـرائب : 3

  .)47، ص2009طارق الحاج، سنة ( . لتغطية أعباء العامة و تحقيق أهداف الدولة ائية ،و ذلك

  : ومن هذا التعريف يمكن أن نستنتج خصائص الضريبة

  .تدفع نقديا-

  .هي ضريبة إجبارية-

  .دف لتغطية النفقات العامة و تحقيق أهداف الدولة-

ة ـــــــــــــــــــــــــــــديـن يكتتـب في سـندات الجمهـور أو المؤسسـات الماليوهو  ،اة لتمويل الإنفاق العامهي أد : القروض العامة : 4

مـع التعهـد  ،في الخارج أو الحكومـات الأجنبيـة في داخل الدولة المقترضة أو الأفراد و المؤسسات المالية و البنوك أو البنوك،

  .بسداد المبالغ المقترضة ،مع دفع الفائدة وفق الشروط المحددة

بإشــراف البنــك المركــزي بمــا يلائــم  وهــو أن تقــوم الدولــة بإصــدار كميــات جديــدة مــن النقــود، : لإصــدار النقــديا : 5 

  .)308، ص 2000عبد المنعم فوزي ، سنة ( . احتياجات النشاط الإقتصادي

  : أثار الإيرادات العامة-

ـــــة بغـــــرض تقليـــــل ـــــة الاجتماعيـــــة هـــــذا مـــــن الناحيـــــة و تحقيـــــق  ،التفـــــاوت بـــــين الطبقـــــات في اتمـــــع تتـــــدخل الدول العدال

  .ما من الناحية الاقتصادية فهي وسيلة لتغطية النفقات العامة و أعباء الدولةأ ة،ــــــــــــــــــــــــــــالاجتماعي

   الموازنة العامة:  ثالثا

بأا تتشكل من الإيرادات  6 في الجزائر حيث عرفها في المادة القانون اسد لقانون الميزانية17-84يعتبر القانون 

. و النفقـات النهائيـة للدولـة المحـددة سـنويا بموجـب قـانون الماليــة و الموزعـة وفـق الأحكـام التشـريعية و التنظيميـة المعمـول ــا

  .)07، ص2014عتروس سيف الدين، (

ـــة  ـــة العام ـــف الموازن ـــة عـــن فـــترة :تعري ـــرادات الحكومي ـــة للمصـــروفات و الإي ـــة غالبـــا مـــا تكـــون  هـــي القائمـــة التقديري مالي

  .)45، ص2009محمد البنا، ( . ةــــــــــــــــــــــــــسن
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ومن مبادئ الموازنة العامة أا تخضع في الجزائر في مرحلة تحضيرها موعة من المبادئ التي دف إلى تمكين البرلمان 

ومن البـديهي أن يـتم .مدى تدخلاها في الاقتصاد من مراقبة النشاط المالي للحكومة ولذلك فهي تتأثر بتغير دور الدولة و

مبــدأ الســنوية مبــدأ  : إعــداد الموازنــة العامــة في الجزائــر علــى أســاس القواعــد الفنيــة التقليديــة و الــتي يمكــن حصــره فيمــا يلــي

  .)07، ص 2014عتروس سيف الدين، . ( مبدأ التوازن مبدأ التخصص، مبدأ الشمولية، ،الوحدة

  

  تطور السياسة المالية في الجزائر:  المطلب الثاني   

انتهجت الجزائر بعد الاستقلال نظام اقتصـادي يعتمـد التخطـيط، و كانـت السياسـة الماليـة المعتمـدة في الجزائـر قبـل 

التســعينيات سياســـة توســعية، معتمـــدة علــى النفقـــات التحويليــة بالدرجـــة الأولى، إلا أنــه في الثمانيـــات اصــطدم الاقتصـــاد 

، و ما نتج عنها من نقص موارد ميزانية الدولـة ، كـان لابـد 1986زمة نتجت عن انخفاض أسعار البترول سنة الجزائري بأ

من القيام بإصلاحات اقتصادية مست جوانب السياسة المالية، وتحـت الإصـلاحات المدعومـة مـن المنظمـات الدوليـة علـى 

  .)66، ص2011-2010اريا االله محمد، ( .تخفيض الإنفاق العمومي، فتم اعتماد سياسة مالية انكماشية

الواقـــع الكبـــير في الاقتصـــاد الجزائـــري، حيـــث ظهـــرت بـــوادر الايـــار بعـــد  1986للأزمـــة البتروليـــة لســـنة لقـــد كـــان 

انخفاض أسعار المحروقات و التي أظهرت ضعف النظام الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالحصول على المـوارد الماليـة الموجهـة 

الصـناعي العمـومي، و منـذ بدايـة التسـعينيات شـرعت  لتمويل الاقتصاد، كما كشف عن هشاشـة نظـام الـتراكم في القطـاع

الجزائر في تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من أجل تغيير نمـط تسـيير الاقتصـاد و التخفيـف مـن تبعيـة السياسـة 

ــــد قــــدي، ( . 1992الماليــــة للإيــــرادات النفطيــــة، ثم تبــــنى قــــانون الإصــــلاح الضــــريبي ســــنة  ــــت عر و .  .)31، ص2003عبــــد اي ف

نتيجــة ارتفــاع أســعار البــترول في الأســواق العالميــة، و ذلــك بســب نوعــا مــا تحســنا  الإيــرادات العموميــة في فــترة التســعينيات

  .1991حرب الخليج العربي، و كذلك خفض قيمة الدينار الجزائري سنة 

ة بتطهير مالي لهذه و رغم الإصلاحات التي اهتمت فقط بإعادة الهيكلة التنظيمية للمؤسسات العمومية ، مصحوب

و عليه تدهورت الحالة العامـة للنمـو الاقتصـادي و التشـغيل نتيجـة غيـاب . المؤسسات، غير أا لم تمس علاقات التشغيل

الاستثمارات الجديدة من قبل المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة في ظـل تطبيـق السياسـة العامـة و أهـداف برنـامج 

، و بــذلك وصــلت معــدلات البطالــة إلى مســتويات مرتفعــة، و معــدلات التضــخم 1994ســنة التعــديل الهيكلــي المطبــق 

وصلت إلى أقصاها ، و كذلك ارتفاع حجم الدين العمومي للدولة نتيجة ارتفاع المديونية الخارجية، و تبني الدولة لسياسة 

امـة للدولـة الـذي أضـفي ميـزة عـدم القــدرة التطهـير المـالي للمؤسسـات العـاجزة، و هـذا مـا أسـفر علـى اخـتلال في الماليـة الع

  .)  68، ص2011-2010أريا االله محمد، .( على الاستمرار في تحمل العجز
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مليـار 500برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي و الذي خصص له أزيد مـن  2004-2001شهدت الفترة ما بين 

ــه كــذلك أزيــد مــن  2009-2005دج، و برنــامج دعــم النمــو  ــار دج، و برنــامج توطيــد  4000و الــذي خصــص ل ملي

-2010مليــار دج،  وقــد قــدرة الالتزامــات الماليــة للفــترة  21.214خصصــت لــه مبــالغ قــدرها  2014-2010النمــو 

  .مليار دولار286ما يعادل  2014

نجـم عــن الارتفاعــات في  الإيـرادات خــارج المحروقــات  2017و ســنة  2016أي في ســنتي  ا في الآونــة الأخـيرة،أمـ

، هـذا خـلال السداسـي الأول مـن )مليار دينـار238.2(+و بدرجة أقل في إيرادات المحروقات  مليار دينار، 1067.4 ـب

مليـــــار  223.8، المتزامنــــة مـــــع انخفــــاض النفقـــــات العموميــــة ب 2016مقارنـــــة بــــنفس الفـــــترة مــــن ســـــنة  2017ســــنة 

ــــدين مليـــار دينـــار في  1783.7مليـــار دينـــار، مقابـــل عجـــزا ب  254.5نيـــة قـــدره ار، الـــذي حقـــق عجـــز في الميزاـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2016السداسي الأول من سنة 

عـــن ارتفـــاع الإيـــرادات غـــير  ، أساســـا2017هكـــذا نـــتج الارتفـــاع في الإيـــرادات خـــارج المحروقـــات إلى غايـــة جـــوان 

  .مليار دينار 920بلغت الضريبية، منها أرباح بنك الجزائر المدفوعة للخزينة العمومية، و التي 

مليار  740صندوق ضبط الإيرادات، الذي كان يبلغ  2017وكما كان متوقعا، نفذ في السداسي الأول من سنة 

كان هذا الصندوق يهدف إلى وضع سياسـات ماليـة ظرفيـة تتصـدي لانعكاسـات التوجـه . 2016دينار في اية ديسمبر 

عار البترول و في مدة قصيرة ، المتزامن مع ارتفاع النفقات العمومية، عجلا من لكن انخفاض أس. التنازلي لأسعار المحروقات

وثــائق (  .2017إلى منتصــف ســنة  2014بــين ســنة نفــاذ ذلــك الاحتيــاطي في صــندوق ضــبط الإيــرادات خــلال الفــترة مــا 

       .)مقدمة من طرف بنك الجزائر فرع الطارف

همة في تحصـين الماليــة العامـة مـن تقلبـات أســعار المحروقـات و كـذا مــن سمحـت قـدرة التمويـل للخزينــة العموميـة بالمسـا

الصـدمات الخارجيــة المحتملــة، و إن إعـداد و وضــع التــدابير الراميــة إلى زيـادة الإيــرادات خــارج المحروقـات، ترابطــا مــع فعاليــة 

ادي ــــــــــــــــــــــية في تحفيز النشاط الاقتصالنفقات و الاستهداف الجيد لبعض التدابير يعد ملائما مع مساهمة منطقة نفوذ الميزان

وإن إعطــاء الأولويــة للفاعليــة و المردوديــة مــن شــأنه أن يعــزز أكثــر نفقــات التجهيــز و النمــو . و تشــجيع الاســتثمار المنــتج

  .)التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر 2013،2015التقرير السنوي .( الاقتصادي

  .)01أنظر الملحق رقم ( .وضعية عمليات الخزينة العمومية في الجزائرو الجدول التالي يبين 
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  2017إلى  2004وضعية عمليات الخزينة العمومية للسنوات من :  3-3الجدول رقم 

  عن بنك الجزائر :المصدر 

  . 95التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر، ص 2013التقرير السنوي  

  .159التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر، ص  2015التقرير السنوي 

  

  .113الاقتصادي و النقدي ص التطور  2008التقرير السنوي 

 *2017 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005   2004  السنوات

 )بمليار دينار(        

إجمــــــــــــــالي 

إيــــــــــــرادات 

الميزانيــــة و 

  الهبات

2229.7  

  

3082.6  3639.8  3687.8  5190.5  3676.0  4392.9  5790.1  6339.3  5940.9  5738.4  5103.1  5042.2 3622 

إجمــــــــــــــالي 

ـــــــــــــــــات  نفق

  الميزانية

1891.8  2052.0  2453.0  3108.5  4191.0  4246.3  4466.9  5853.6  7058.1  6092.1  6995.7  7656.3  7383.6 3876.5 

رصــــــــــــــــــــيد 

  الميزانية

337.9  1030.6  1186.8  579.3  999.5  570.3-  74.0-  63.5-  718.8-  151.2-  1257.3-  2553.2-  2341.4- 254.5- 
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  .2017إلى جوان  2004الإيرادات و النفقات الإجمالية في الجزائر من سنة  غيرت : 1-3الشكل رقم 

  

  

  من إعداد الطلبة بناءا على معطيات الجدول السابق :المصدر 

ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمليار دين 4392.9التي كانت  2010نلاحظ أن الإيرادات تطورت من سنة  أعلاه الشكلخلال  من

فهــي في تنــاقص مســتمر مـــن  2017إلى غايــة جــوان   2013، بينمــا مــن ســـنة 2012و واصــلت الارتفــاع حــتى ســنة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمليــــار دينــــار، في س 3622، 5042.2، 5103.1، 5738.4، 5940.9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ نوات ـــــــــ

ــــــى التــــــوالي، و كانــــــت الإيــــــرادات خــــــلال هــــــذه المــــــدة بمع 2017، 2016، 2015، 2014، 2013 دل ـــــــــــــــــــــــــــعل

بنمـــا انخفضـــت في ســـنة  2012و  2011و  2010لنســـبة للنفقـــات فهـــي قـــد ارتفعـــت في ســـنتي ، أمـــا با5246.11

كـــذلك   2015مليـــار دينـــار وبعـــدها في ســـنة  6995.7أيـــن كانـــت  2014لتواصـــل بعـــدها الارتفـــاع في ســـنة  2013

خـلال فقـد شـهدت انخفـاض، و تطـورت إجمـالي نفقـات الخزينـة  2017و جـوان  2016واصلت الارتفاع بينما في سـنة 

ترة ــــــو رصيد الميزانية فقد كان سالبا طوال هـذه الف. مليار دينار 6172.85بمعدل  2017إلى جوان  2010الفترة من 

و عــن الرصــيد . وكــذلك رصــيد الميزانيــة خــارج صــندوق التطهــير ســالبا خــلال هــذه الفــترة). 2017جــوان  – 2010( 

أما رصيد الميزانية فكان موجب إلى غايـة . 2017حتى جوان  2010الإجمالي هو الأخير يسجل عجز خلال الفترة من 

ــــ، و بعـــدها ســـالبا لكـــن نلاحـــظ أنـــه في الســـنوات انخفـــض قلـــيلا العجـــز و لكـــن بقـــي ســـالبا في ح2008 دود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ،  و هذا لأن نفقات الخزينة أكبر من إيراداا-254.5
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  مسار السياسة النقدية في الجزائر : المطلب الثالث

لقــد عــرف الاقتصــاد الجزائــري مرحلــة انتقاليــة مــن الاقتصــاد الاشــتراكي الموجــه نحــو اقتصــاد ليــبرالي يقــوم علــى أســس 

نـت بوضـوح هشاشـة الهيكـل الاقتصـادي في الجزائـر، الأمـر  م1986ومبادئ اقتصاد السوق، وذلك بعد أزمـة سـنة  ّ الـتي بي

ـــ ـــة الـــذي تطلـــب في بداي ـــة مـــن دون اللجـــوء إلى أطـــراف أجنبيـــة كمؤسســـات النقـــد الدولي ـــام بإصـــلاحات ذاتي ة الأمـــر القي

لا، ولكن هذا الاعتماد الذاتي قد نتج عنه تفاقم الأوضاع النقدية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، وتجلى ذلك في ــــــــــــــــــــــــــمث

تفــاع حجــم المديونيــة الخارجيــة وثقــل خدمــة الــدين بالمقابــل، ارتفــاع عجــز ارتفــاع معــدلات التضــخم ومســتويات البطالــة، ار 

  .)15لحول عبد القادر، ص( .الميزانية العامة للدولة، انخفاض قيمة العملة الوطنية، انخفاض معدلات النمو الاقتصادي

الوطني، وذلك من  ومن أجل الخروج من تلك الحلقة ومحاولة تصحيح الاختلالات الهيكلية التي عصفت بالاقتصاد 

أجل ضمان نوع من الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على التوازنات النقدية الداخلية و الخارجيـة، سـعت السـلطات العامـة 

في الجزائر إلى إعادة تقييم شامل لدور السياسات الاقتصادية المعتمدة في بناء ورسم مستقبل للاقتصاد الوطني، وذلك عن 

السياسة الاقتصادية العامة وتحديد أهدافها النهائية بدقة وبأولوية مسبقة التحديد، بعيدا عن أي  طريق تفعيل وسائل تلك

لحول عبد ( .خلفيات أو مصالح، وفتح اال الواسع أمام السلطات النقدية لاتخاذ القرارات المثلى وفي الفترات المناسبة لذلك

  .)15ص القادر،

اقتصـادية علـى نمـط التسـيير المركـزي المخطـط، أيـن يـتم تمويـل بـرامج الاسـتثمارات لقد أرادت الجزائر أن تحقق تنمية  

بالاعتمــاد علــى القــروض المصــرفية، عــن طريــق الإصــدار النقــدي ممــا أدي إلى رفــع معــدل التضــخم و عــدم تــوازن الحســاب 

لـة النقديـة و عجـز القطاعـات الخارجي مع وجود اختلالات تتعلق بتدفقات الائتمان و الاستثمار و عدم التوازن بين الكت

زي ـــــــــــــحيث أا لا توجد سياسة نقدية واضحة في تلك الفترة، و ذلك للتدخل البنك المرك.الاقتصادية و ضعف إنتاجياا

بابـا عبـد ( .و هـذا قبـل الإصـلاحات الاقتصـادية. و الخزينة العمومية، هذا من جهة و ضعف الوساطة المالية من جهة أخرى

  .)03در، صالقا

ــة القــرار  أمــا خــلال الثمانيــات حيــث عــرف النظــام المصــرفي بعــض الإصــلاحات و مــا انبثــق عــن ذلــك نحــو لا مركزي

أحيانا، خاصة بصدور قانون النقد و القـرض ، و الـذي فصـل بـين البنـك المركـزي كسـلطة نقديـة و البنـوك التجاريـة كبنـوك 

مخطـط وطـني للقـرض ، و يمكـن البنـك المركـزي منـة تحديـد  أولية خاصة في مجال السياسة الائتمانية، حيث انبثـق عـن ذلـك

ومـن ثم توضـحت معـالم . 1989أهداف التوسع النقدي و تفعيل آلية سعر إعادة الخصم و سعر الفائدة ابتداء من سنة 

بـدأ القـائم علـى م 1988السياسة الائتمانية للبنوك التجارية، و تعززت بصدور قانون اسـتقلالية المؤسسـات العموميـة سـنة

  .)269، ص2015-2014بقبق ليلى أسمهان، ( . المرد ودية المالية و التجارية لمختلف الاستخدامات بعيدا عن خزينة الدولة
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  السياسة النقدية في ظل الإصلاحات     

 إن التوجه الجديد للاقتصاد الجزائري استوجب إعادة النظر من جديد في إصلاح النظـام المصـرفي و المـالي و إدخـال 

  .تغييرات جذرية من شأا تفعيل السياسة النقدية

د ـــــــــــو المتعلق بالنق 1990أفريل  14المؤرخ في  10-90مرحلة الإصلاحات النقدية كانت مجسدة في قانون رقم  

و القرض، الذي يعتبر من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات، فهو يعكس بحـق الاعـتراف بأهميـة المكانـة الـتي يجـب 

بابا عبد (. 1988و  1986أن يكون عليها النظام البنكي، وهذا بالإضافة إلى أنه أخذ بأهم الأفكار التي جاء ا قانوني 

  .)4-3القادر، ص

ــــري مــــن نظــــام مخطــــط إلى اقتصــــاد الســــوق هــــو إنشــــاء أســــواق إن العنصــــر الأساســــي في   انتقــــال الاقتصــــاد الجزائ

ومؤسسات مالية تستطيع مساندة هذا التوجه الجديد بتوفير المناخ الملائم للاستثمار، وإن مواجهة صعوبات هـذا الانتقـال 

ا ولأدواــا حــتى تــؤدي مهمتهــا ومشــاكله يخلــق تحــديات إضــافية للسياســة النقديــة، لــذا أوجــب خلــق الإطــار المؤسســي لهــ

  .بكفاءة عالية

فبعــد المشـــاكل الاقتصـــادية الـــتي تعرضـــت لهـــا الجزائـــر وأدت إلى عـــدم الاســـتقرار الاقتصـــادي، حاولـــت الدولـــة ســـنة 

معالجــة هــذه المشــاكل، فاتبعــت سياســة نقديــة باعتبارهــا الوســيلة المزدوجــة المبذولــة لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي  1990

نحــو نظــام يســتند إلى ميكانيزمــات اقتصــاد الســوق باعتبــار أن السياســة النقديــة هــي إحــدى محــاور الإصــلاحات والاتجــاه 

الاقتصـادية وهــي إحــدى الركــائز الأساســية للسياســات الاقتصــادية الـتي تمكنهــا مــن مراقبــة التضــخم وتنظــيم ســوق الصــرف 

  .)82، ص 1999مبارك بوعرشة، سنة (.وتحقيق الاستقرار النقدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت هذه المرحلة بالإصلاح المالي و النقدي و اللجوء إلى البنك الدولي خلال الفاتس  1990ترة ـــــــــــــــــــــــــــــــ

از المشـرف علـى ، حيث تم إصدار قانون أرجـع الاعتبـار إلى البنـك المركـزي في قمـة النظـام النقـدي، بصـفته الجهـ1998و 

.  رىــــــــــــــــــــــــة، و بين هذا القانون علاقة السلطة النقدية مع الخزينة العمومية و عدة مواضيع نقدية أخــــــــــــــــــــــــــــــــالسياسة النقدي

 إطـار السياسـة النقديـة و من ثم كان الهدف الأساسي من هذا القانون تسطير الأساليب و الإجراءات الواجب إتباعها في

  .)272، ص2015-2014بقبق ليلى أسمهان، سنة.(لإعادة الاستقرار للاقتصاد الوطني

و اعتمد قانون النقـد و القـرض أيضـا علـى مبـدأ الفصـل بـين الـدائرة النقديـة و دائـرة ميزانيـة الدولـة، فالخزينـة لم تعـد 

اللجوء إلى البنك المركزي لم يعد يتميز بالتلقائية، بلب أصبح  و تمويل عجزها عن طريق. حرة في اللجوء إلى عملية القرض

  .) 197، ص2001الطاهر لطرش، سنة .(يخضع لبعض القواعد
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و في ظـل الترتيبــات المتفــق عليهـا مــع صــندوق النقــد الـدولي تم تطبيــق إصــلاحات واســعة في كـل مــن سياســتي ســعر 

الية مع التحكم في التوسع النقدي داخل الاقتصاد و ذلـك بتحديـد الفائدة و منح الائتمان، مما أدي إلى دعم السياسة الم

  ). M2(معدل نمو الكتلة النقدية 

، لتنميـة 1994كما تم التحسين من أدوات السياسة النقدية بإدخال أداة نظام الاحتيـاط القـانوني الإجبـاري سـنة 

رية من طرف بنك الجزائر، و استخدام وسيلة الرقابـة إمكانيات مراقبة السيولة النقدية عن طريق إعادة الخصم للبنوك التجا

غير المباشـرة للسياسـة النقديـة، وتم تغـير توجـه السياسـة النقديـة خـلال فـترة تطبيـق برنـامج الإصـلاح الاقتصـادي، حيـث تم 

ــــى خــــلال الفــــترة  ــــغ مســــتويات أعل ــــذي بل ــــة انكماشــــية صــــارمة، ــــدف تخفــــيض معــــدل التضــــخم ال إتبــــاع سياســــة نقدي

 22ابقة، نتيجة التوسع المفرط؛ تـزامن تقييـد السياسـة النقديـة مـع تطبيـق بـرامج التثبيـت الاقتصـادي الممتـد مـن ــــــــــــــــــــــــــــــالس

، و الذي نص على تحقيق عدة أهداف من بينها الحد من توسع الكتلة النقديـة 1995ماي  21إلى غاية  1994ماي 

)M2 ( ـــة لتوجـــه السياســـة 1994ســـنة % 14إلى  1993ســـنة % 21.5بتخفيضـــها مـــن ـــة الثاني ـــد المرحل ـــث تمت ، حي

فســـاعد ارتفـــاع .). 80، ص2005طيبـــة عبـــد العزيـــز، %.(13نســـبة ) M2(أيـــن بلـــغ معـــدل نمـــو 2000النقديـــة إلى غايـــة  عـــام 

ميـز بالسـيولة رادات المحروقات على تراكم متزايد في الأصول الخارجية لدى البنـك المركـزي، ممـا سـاعد علـى إيجـاد وضـع يتإي

المفرطـــة و غـــير المســـتغلة لـــدى الجهـــاز المصـــرفي ممـــا يســـبب التضـــخم، و للحـــد منـــه كشـــف بنـــك الجزائـــر عـــن مجموعـــة مـــن 

، و التسهيلات الدائمة الخاصة 2006الإجراءات النقدية المتمثلة في استرجاع السيولة لفترة سبعة أيام و ثلاثة أشهر سنة 

  .قانونيبالوديعة و الرفع من الاحتياطي ال

  .معدل الاحتياطي القانوني غيرو الجدول التالي يبين ت

      2016إلى  2000معدل الاحتياطي الإجباري من  : 4-3الجدول  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة 

  8  6.5  6.5  6.5  6.25  4.25  3  5  الاحتياطي القانوني معدل

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

8  8  9  9  11  12  12  12  8  

  .من إعداد الطلبة بالاعتماد على التقارير السنوية للتطورات الاقتصادية و النقدية للجزائر: المصدر 
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  معدل الاحتياطي القانوني غيرت:  2-3الشكل رقم 

  
  من إعداد الطلبة بالاعتماد على الجدول السابق: المصدر 

، كـان لـه دور  2000تعديل معدل الاحتياطي القانوني نحو الارتفاع اعتبارا من سنة  دول نلاحظ أنمن خلال الج

ســــنة % 6.5إلى  2002ســــنة % 4.25كبــــير في امتصــــاص فــــائض الســــيولة في الاقتصــــاد، و إن ارتفــــاع هــــذا المعــــدل 

إلى  2016نة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، و انخفـــض في س2015إلى ســـنة  2013مـــن % 12و  2007ســـنة % 8ثم إلى  2006

مســاهمة في ذلــك في . ، صــاحبته زيــادة في حجــم الودائــع لــدى البنــوك باســم الاحتيــاطي الإجبــاري لــدى بنــك الجزائــر8%

ـــار معـــدل ـــك لا يمكـــن اعتب ـــة الثالثـــة، و رغـــم ذل ـــة خـــلال ســـنوات الألفي ـــائض الســـيولة في الســـوق النقدي  التخفيـــف مـــن ف

  .الاحتياطي القانوني كأداة للتنظيم النهائي للسيولة البنكية

على % 0.82و % 0.13حيث كانت  2016و  2015ضعيفا جدا في سنتي )M2(كان نمو الكتلة النقدية 

، خص هذا الارتفاع %4.27ب ) M2(ارتفعت الكتلة النقدية  2017التوالي، بينما خلال السداسي الأول من سنة 

بتحديـد العمليـات الـتي تـؤثر ) M2(  دية و شبه النقدية الكلية، و تسمح دراسة مقـابلات الكتلـة النقديـةفي السيولة النق

و ترابطــا مــع عجــز الرصــيد الإجمــالي لميــزان المــدفوعات و في وضــعية اســتقرار . علــى تطورهــا و كــذا تطــور الســيولة المصــرفية

احتياطـات الصـرف معـبر عنهـا ( في الموجـودات الخارجيـة نسبي لسعر صرف الدينار مقابل الـدولار الأمريكـي، انخفـض صـا

  .)وثائق مقدمة من طرف بنك الجزائر فرع الطارف.( 2017في السداسي الأول من سنة % 8.8 ـ، ب)بالدينار

إلى  2016مليـار دينـار في ايـة ديسـمبر  2682.2، منـتقلا مـن %14.3ارتفع أيضـا صـافي القـروض للدولـة بــ 

، لاسـيما تحــت أثـر انخفــاض الموجـودات في صـافي حســابات الخزينـة العموميــة 2017ايــة جـوان  مليـار دينـار في 3065

مليار دينار في اية ديسـمبر  870.1، التي انتقلت من )صندوق ضبط الإيرادات و الحساب الجاري( لدى بنك الجزائر 
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مـن انخفـاض مسـتحقات المصـارف  ، علـى الـرغم)ضخ النقـود(  2017مليار دينار في اية جوان  315.8إلى  2016

و تطلبـــت وتــيرة توســـع القــروض في ظـــروف انخفــاض مـــوارد البنــوك، إلى لجـــوء العديــد مـــن البنــوك إلى إعـــادة . علــى الدولــة

  .)وثائق مقدمة من طرف بنك الجزائر فرع الطارف.( 2017التمويل لدى بنك الجزائر خلال السداسي الثاني من سنة 

، مطروحا منها المستحقات غير الناجعة 2017حسب القطاع القانوني، في اية جوان تبين دراسة هيكل القروض 

في %49.21إلى  2016في ايـة % 49.7المعاد شراؤها، أن حصـة القـروض للقطـاع العمـومي قـد انتقلـت ممـا يقـارب 

لى إ%7.04، منهــا /%50.78إلى % 50.03، و انتقلــت حصــة القــروض للقطــاع الخــاص مــن 2017ايــة جــوان 

  .الأسر

علـــى أســـاس الوضـــعيات الشـــهرية للبنـــوك، بلغـــت القـــروض الممنوحـــة للقطـــاع الاقتصـــادي العمـــومي، مطروحـــا منهـــا 

مليار دينار في  3952.8، مقابل 2017مليار دينار في اية جوان  4168.9المستحقات غير الناجعة المعاد شراؤها، 

، منتقلـة بـذلك مـن %8.7الممنوحة للقطاع الخـاص بنسـبة  و ارتفعت القروض%. 5.5، أي ارتفاع بنسبة 2016اية 

وثــائق مقدمــة مــن بنــك الجزائــر فـــرع ( . 2017مليــار دينــار في ايــة جــوان  4299.7إلى  2016مليــار دينــار في ايــة 3955

  .)الطارف

، مقابــــل 2017مليــــار دينــــار في ايــــة جــــوان  596.5بلغــــت القــــروض المقدمــــة للأســــر، أساســــا قــــروض رهينــــة، 

  .2016مليار دينار في اية ديسمبر 536.6

يبين تطور هيكل القروض حسـب فـترات النضـج، مطروحـا منهـا المسـتحقات المعـاد شـراؤها، هيمنـة القـروض طويلـة 

بالتـالي انتقلـت حصـة القـروض قصـيرة الأجـل مـن . الأجل، أساسا القـروض الممنوحـة للمؤسسـات العموميـة لقطـاع الطاقـة

ـــة % 24.2 و انتقلـــت حصـــة القـــروض متوســـطة الأجـــل مـــن . 2017في ايـــة جـــوان % 23.84 إلى 2016في اي

  .%.53إلى % 52.9و القروض طويلة الأجل من %. 23.2إلى % 22.9

% 79.1، إلى 2013في ايـة % 69.5انتقلت نسبة القروض المصرفية إلى الودائع امعة بالـدينار، الـتي بلغـت 

هـــذا مـــا يشـــير إلى انخفـــاض .2017في ايـــة جـــوان % 89.1، و 2016ة في ايـــ% 87.1، ثم إلى 2015في ايـــة 

انخفـاض السـيولة المصـرفية،  2016نتيجة لذلك تواصـل في . فائض الموارد امعة من طرف البنوك مقرنة بالقروض الموزعة

ليــار م 273.9بالفــل انتقلــت هــذه الســيولة مــن . 2017، لتســتقر في السداســي الأول مــن ســنة 2015الــذي بــدأ في 

، و لتبلغ 2016مليار دينار في اية  820.9لتبلغ  2015مليار دينار في اية  1832.6إلى  2014دينار في اية 

ــــتإذا كانـــت الســـيولة المصـــرفية قـــد انخفضـــت خـــلال سن. 2017مليـــار دينـــار في ايـــة جـــوان  779.9 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تيـــــــــــــــــ

، متأثرة بالعجوزات المرتفعة لميزان المدفوعات، و بالتالي انخفاض الودائع المصرفية، فإن استقرارها خلال 2016و  2015

عمليــات إعــادة : يترافــق مــع عــودة عمليــات إعــادة تمويــل المصــارف مــن طــرف بنــك الجزائــر  2017السداســي الأول مــن 
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وثـائق مقدمـة مـن طـرف بنـك .(2017ستحقاق مختلفة ابتداء من مـارس الخصم و خاصة عمليات السوق المفتوحة ذات آجال ا

  )الجزائر فرع الطارف

مـع . 2016تحت أثر تقلص فائض السيولة، توقف بنك الجزائـر عـن عمليـات امتصـاص السـيولة المصـرفية في ايـة 

ـــ (انطــلاق عمليــات الســوق المفتوحــة  ــام ثم ل ، زادت 2017مــن  خــلال السداســي الأول) شــهرا 12و  6و  3لســبعة أي

مليار دينار مقابـل  211.6ديناميكية السوق النقدية ما بين المصارف، حيث بلغ معدل المبالغ المتبادلة خلال هذه الفترة 

إضافة إلى ذلك و مع اعتماد بنك الجزائر للتسيير التوقعي . 2016مليار دينار خلال السداسي الثاني من سنة  153.8

، المستندة لهذه العمليـات ارتفعـت مـن جديـد و بشـكل واضـح معـدلات الفائـدة علـى مسـتوى الأسبوعي للسيولة المصرفية

في ] 2.62500-0.34375[، منتقلـــــة مــــن مجـــــال 2016و  2015الســــوق ليــــوم بيـــــوم و لأجــــل، مقارنـــــة بســــنتي 

، بالنســبة 2017في السداســي الأول  ] 3.62500-0.87500[إلى مجــال يــتراوح بــين  2016السداسـي الثــاني مــن 

ــــــلأولى، و إلى مجــــــالات  علــــــى التــــــوالي بالنســــــبة  ] 3.50000-1.25000[و ] 4.00000-0.34375[للســــــنة ل

الســـوق (يســـمح تقريـــب و إرســـاء هـــذه المعـــدلات إلى المعـــدل التـــوجيهي . لمعـــدلات الفائـــدة علـــى مســـتوى الســـوق لأجـــل

-2015التقريـر السـنوي.( اليـة السياسـة النقديـةلبنك الجزائر على المدى المتوسط، قناة فعالـة لانتق%) 3.5أيام،  7المفتوحة ل 

  .)التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر 2017

تظهـر  2017إلى غايـة جـوان  2010الكتلة النقدية خلال السنوات مـن  تغيراتو إن التفاصيل الأخرى المتعلقة ب

  .)2أنظر الملحق رقم (  :من خلال الجدول التالي 
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  .2017-2004الوضعية النقدية في الجزائر من  تغيرات:  5-3ل رقم الجدو 

  

  هي وضعية مؤقتة 20017سنة *

  2016إلى سنة  2008، التقرير السنوي من سنة بنك الجزائر: المصدر 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 السنوات

 

2017*  

 

  بملاییر الدینارات في نھایة المدة

صـــافي الموجـــودات 

 الخارجية

3119.2  4179.7  5515.0  7415.5  10246

.9  

10886  11996.5 13922.4 14940 15225.2 15734.5 15375.4 12596.1 11487.

2 

الموجـــودات صـــافي 

 الداخلية

525.2  109.2-  581.4-  1420.9-  3291.

0-  

3712.9

-  

3715.8- 3993.2-                         3924.8-                          3283.6- 2047.7- 1670.9- 1220.2 / 

النقـــــــــــود و شـــــــــــبه 

 )M2(النقود

3644.3  4070.4  4933.7  5994.6  6955.

9  

7173.1  8280.7 9929.2 11015.1 11941.5 13686.7 13704.5 13816.3 14405.

6 
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  2017إلى جوان  2004الوضعية النقدية في الجزائر من سنة  تغير:  3-3الشكل رقم 

  
  

  من إعداد الطلبة بناءا على معطيات الجدول السابق :المصدر 

  

بالنسبة للوضعية النقدية يتضـح أن صـافي الموجـودات الخارجيـة في ارتفـاع مسـتمر مـن سـنة  من خلال الجدول أعلاه

و بعـدها شـهدت  2014سنة  15734.5مليار دينار إلى  11996.5حيث انتقلت من   2014إلى غاية  2010

ـــــــم 2017و كــــــذلك  2016و  2015رجيــــــة انخفــــــاض ســــــنة صــــــافي الموجــــــودات الخا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ن ــــــــــــــــــــــــــــ

و النقــــود و شــــبه النقــــود كــــذلك هــــي . 13909.6، علــــى التــــوالي، بمعــــدل 11487.2، 12596.1، 15375.4

و بالنسبة للتغير النسـبي للنقـود و شـبه النقـود . 2017حتى  2010رى كانت موجبة و متزايدة خلال السنوات من الأخ

  .وضعية مؤقتة  2017و تبقي وضعية  3.2و  2.6، بينما المضاعف النقدي فكان شبه مستقر كان بين كان متذبذبا

  

  التحرير المالي في الجزائر: المبحث الثاني   

  التطور التاريخي للتحرير المالي في الجزائر :المطلب الأول

بناءا على توصيات صندوق النقد الـدولي الـتي ترتكـز علـى مبـادئ وأسـس ليبراليـة، شـرعت الجزائـر في أول خطـوات 

، الذي يمثل منعطفـا حاسمـا فرضـه منطـق 1990أفريل  14في  90/10تحرير قطاعها المالي، فصدر قانون النقد والقرض 

تصــاد الســوق، مــن أجــل القضــاء نظــام التمويــل القــائم علــى المديونيــة والتضــخم، حيــث وضــع قــانون النقــد التحــول إلى اق

والقــرض النظــام البنكــي علــى مســار تطــور جديــد تميــز بإعــادة تنشــيط وظيفــة الوســاطة الماليــة، وإبــراز دور النقــد والسياســة 

ركزي كل صلاحياته في تسيير النقـد والائتمـان في ظـل النقدية، ونتج عنه تأسيس نظام بنكي ذو مستويين، وأعيد للبنك الم
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بلعـــــزوز بــــــن علــــــي وكتــــــوش (اســــــتقلالية واســــــعة، وللبنــــــوك التجاريــــــة وظائفهــــــا التقليديــــــة بوصــــــفها أعــــــوان اقتصــــــادية مســــــتقلة، 

ـــــعاش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــتح   .)08،ص2004ور، ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــنهج اــــال  كمــــا ف ــــال وفقــــا لم ــــر حســــاب رأس الم ــــة وتحري أمــــام المنافســــة الأجنبي

McKinnon and Shaw   ا قانون النقـد والقـرض هـو إحـداث المتعلق بالتحرير المالي ومن أهم النقاط التي جاء

بلقاسـم بـن ( علاقة جديدة بين مكونات المنظومة المصرفية من جهة، وبين المؤسسات الاقتصادية العمومية من جهـة أخـرى، 

مهـم في الوسـاطة الماليـة، سـواء مـن خـلال بحيث أصبحت البنوك بموجب قانون النقد والقرض تضطلع بدور . )12علال، ص

جمع الودائع وتعبئيها، أو في مجال منح القروض وتمويلها لمختلف الاستثمارات، وـذا جـاء قـانون النقـد والقـرض بمجموعـة 

  :من التدابير أهمها ما يلي 

يـــة مســـتقلة عـــن مــنح اســـتقلالية للبنـــك المركـــزي الـــذي أصــبح يســـمى بنـــك الجزائـــر، واعتبـــاره ســلطة نقديـــة حقيق -

السلطات المالية، يتولى إدارة وتوجيـه السياسـة النقديـة في الـبلاد، إلى جانـب إعـادة تنظيمـه، وذلـك بظهـور هيئـات جديـدة 

  .تتولى تسيير البنك وإدارته ومراقبته

ــادة فعاليتهــا في النشــاط البنكــي، وذلــك مــن خــلال قيامهــا بالوســاطة الماليــ - ة في تعــديل مهــام البنــوك العموميــة لزي

تمويــل الاقتصـــاد الـــوطني، بإلغــاء التخصـــص في النشـــاط البنكـــي، وتشــجيع البنـــوك علـــى تقــديم منتجـــات وخـــدمات بنكيـــة 

  .جديدة، ودخول الأسواق المالية ومواجهة المنافسة، نتيجة انفتاح السوق البنكية على القطاع الخاص الوطني والأجنبي

موميـة، وبالتـالي تخليهـا عـن التسـيير المركـزي للمـوارد الماليـة، مـع ايعاد الخزينـة علـى مـنح القـروض للمؤسسـات الع  -

وضع حد لعجز الخزينة وتمويل الدين العمومي بتسبيقات من بنك الجزائر، والقيام بدفع كل ديوا السابقة في أجل أقصـاه 

ـــأكثر مـــن  15 ـــر تقـــديم قـــروض ب ـــك الجزائ ـــة للســـن% 10ســـنة، ولا يمكـــن لبن ـــة للدول ـــل مـــن المـــوارد العادي ة الســـابقة لتموي

  .)10-90من قانون النقد والقرض  3و2المادة .( الاستثمارات العمومية

ــــــة  - ــــــة في الســــــوق المحلي ــــــبي في ممارســــــة الأنشــــــطة البنكي ــــام الاســــــتثمار الأجن ــــــة كــــــل العراقيــــــل أمــ ود ــــــــــــــــــــــمحم( .إزال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمي   .)142، ص2000دات، ــــــــــــ

، وما 2003سنة  (BCIA )وبعد الإعلان عن إفلاس كل من بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري 

ترتب عـن ذلـك مـن خسـائر تحملتهـا خزينـة الدولـة، سـعت السـلطات الجزائريـة لإعـادة النظـر في التشـريع المصـرفي، وخاصـة 

الآليات التي من شأا ضبط نشاط البنوك وعدم تكرار حالات التعثر المالي والمصرفي للبنوك، الأمر الذي اسـتدعى تعـديل 

، جــاء هــذا الأمــر بالخصــوص لمراجعــة 2003أوت  26الصــادر في  11-03لرئاســي رقــم قــانون النقــد والقــرض بــالأمر ا

القوانين والتشريعات التي تنظم العمل المصرفي، وإخضاعه إلى القواعـد والمعـايير المصـرفية العالميـة، أي معيـار المـلاءة المصـرفية 

  .) 13بلقاسم بن علال، ص.(ليةوالاستمرار في تعميق مسار الإصلاحات الما  (Solvency ratios )الدولي 
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   التحرير التدريجي لمعدلات الفائدة:  المطلب الثاني

لتطبيق سياسة التحرير المالي في الجزائـر، تطلـب الأمـر إجـراء إصـلاحات جوهريـة علـى القطـاع المـالي والنقـدي، علـى 

  .المستوى المحلي يتمثل في تحرير أسعار الفائدة

اتبعت الجزائر سياسة التحرير التدريجي لأسـعار الفائـدة الدائنـة والمدينـة، علـى القـروض والودائـع ابتـداء مـن  سنـــــــــــة  

، والهدف من تحرير أسعار الفائدة في الجزائر هو إعطاء من جهة أحسـن تعـويض للادخـار بغـرض تعبئتـه وتوجيهـه 1990

  . م المؤسسات على عقلنة سلوكها بإعطاء الإقراض تكلفته الحقيقيةنحو تمويل الاستثمار، ومن جهة أخرى إرغا

و قد حققت نتائج ايجابية حيث صاحب هذا التحرير تحسين في معدلات الفائدة الحقيقيـة علـى الودائـع والقـروض 

  .، بعدما كانت سابقا تحقق معدلات فائدة حقيقية سالبة بفعل تأثير التضخم1997منذ سنة 

، لا يشـجع التطـور في  2009ومة في برامج الدعم المـالي الـتي زادت بشـكل ملحـوظ منـذ سـنة غير أن تدخل الحك

القطاع المالي، ومن الممكن أن يكون عائقا له باعتبار أن هذا الدعم أحـد أشـكال الكـبح المـالي، حـتى وإن لم يكـن بصـورة 

شـكل ضـغطا علـى الائتمـان المصـرفي، فبـدل تقـديم دائمة، وهذا ما يعني العودة إلى اتخاذ بعض إجـراءات الكـبح المـالي ممـا ي

القروض بسعر فائدة مساوي للسعر الجاري في البنوك أو أقل منه بقليل عندما تقتضي الضرورة، وهـو الأمـر الـذي يقتضـي 

أن تقوم به البنوك التجاريـة، فقـد أصـبح مـن صـلاحيات الحكومـة الـتي وجـدت نفسـها تـدفع علـى أسـعار الفائـدة أكثـر ممـا 

  .)164،ص2015-2014بولطوطة بلال،سنة( .هتكسب

إن مختلف القروض التي تقدمها البنوك العمومية بتدعيم من الحكومة الجزائرية بأسعار فائدة مدعمة، لهـا انعكاسـات 

وتأثير على الاقتصاد الوطني، فهي أكثر خطورة مقارنة مع غيرها من جانب الفئة المستفيدة منها، حيث يشجع هذا النوع 

من الأفراد على طلب الائتمان، خاصة أا تلغي الضمانات المصرفية التي تضمن استرجاع القرض، وتخفف القيـود  العديد

ـــول آجـــال  ـــى تســـديد أقســـاط القـــرض بحل المصـــرفية إلى حـــد أدنى ممكـــن بغـــض النظـــر عـــن جـــدوى المشـــاريع، والقـــدرة عل

  .)292ص ،2017-2016خديجة تافساست ،سنة ( ؛الاستحقاق

ت الجزائرية أن تعمل جاهدة من أجل تخفيض عجز الميزانية نتيجة لآثـاره علـى أسـعار الفائـدة، باعتبـار فعلى السلطا

ــاتج المحلــي الإجمــالي  ــادة علــى أســعار الفائــدة قصــيرة الأجــل، فارتفــاع العجــز المــالي بالنســبة للن أن العجــز المؤقــت يــؤثر بالزي

، فـالعجز المـالي كـان هـو المسـؤول عـن الارتفـاع  1.2لـة الأجـل بــيؤدي لارتفاع أسعار الفائـدة طوي المتوقع لخمس سنوات،

  ) .1984-1983(و )1978-1977(الحاصل في أسعار الفائدة بثلثي نقطة خلال الفترتين 
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وباعتبـار أن تمويــل العجــز بـاللجوء إلى تمويــل التضــخم، يعتـبر مــن المصــادر الأساسـية لنشــوء الضــغوط التضــخمية في 

ضروري إيجـاد الحـل الأمثـل لتخفـيض العجـز ـدف تحقيـق الاسـتقرار الاقتصـادي في ظـل اقتصـاد يمـر الدول النامية، فمن ال

  .)293-292، ص2017-2016خديجة تافساست، سنة .( بمرحلة انتقالية باتجاه اقتصاد السوق

   

  الخارجي يتحرير المالال: المطلب الثالث 

  حركة رؤوس الأموالعلى المستوي الخارجي يتم تحرير أسعار الصرف و تحرير 

  تحرير نظام الصرف : أولا 

يحتل سعر الصرف مركزا محوريا في السياسة النقديـة لاسـتخدامه كمؤشـر لتنافسـية الاقتصـاد الـوطني، مـن خـلال تأثيراتـه     

، كمـا أن على حجم الاستثمار والانفتاح على التجارة الدولية، وحجم التدفقات الرأسمالية وكذا تحرير وتطور القطاع المـالي

إدارة وتســيير الاحتياطــات مــن العملــة الأجنبيــة القابلــة للتحويــل تعتــبر أحــد أهــم الوظــائف الــتي يقــوم ــا بنــك الجزائــر نظــرا 

لدورها المهم في دعم التوازنات الكلية؛ فتحرير نظام سعر الصرف كان تدريجيا من سعر الصـرف الثابـت إلى سـعر الصـرف 

ــه تقريــر بنــك الجزائــر،  فــإن الارتفــاع في العــائم، مــرورا بعــدة مراحــل، ففــ ي ظــل نظــام الصــرف العــائم، وحســب مــا جــاء ب

آيــت يحــي سمــير، ســنة ( .    2008احتياطــات الصــرف هــو مــا ســاهم في حمايــة الاقتصــاد الــوطني مــن أزمــة الــرهن العقــاري ســنة 

  .) 9، ص 2011

المتبني المتمثل في سعر الصرف المدار بالتقليل فمن الضروري على بنك الجزائر اتخاذ المفهوم الصحيح لنظام الصرف 

  .من القيود المفروضة على سعر صرف الدينار، وتخفيف الرقابة عليه وتقليل تدخلاته المستمرة في سوق الصرف

كــذلك فإنــه بــالنظر لتقلبــات قيمــة الــدينار الجزائــري الــتي هــي عرضــة للتــدهور أكثــر في ســوق الصــرف خاصــة مــع    

 أسـعار الــنفط، فــإن الحـد مــن هــذا الوضـع يوجــب اتخـاذ الإجــراءات اللازمــة لتشـجيع الصــادرات خــارج التراجـع المســتمر في

المحروقــات، باعتبــار أن الصــادرات الوطنيــة يرفــع مــن حجــم احتيــاطي النقــد الأجنــبي لــدى بنــك الجزائــر، والــذي يســتخدمه 

وبالتــالي تــدعيم قيمــة الــدينار وهــذا في للحفــاظ علــى اســتقرار ســعر صــرف الــدينار عــن طريــق تدخلاتــه في ســوق الصــرف، 

  .)295، ص2017-2016خديجة تافساست، سنة .(حال افتراض تحويل المصدرين بالعملة الوطنية
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  2017-2011سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة من  غيرت:  6-3 الجدول رقم

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017*  

EUR 106.5322  102.9569  106.8930  107.0538  117.0575  116.3743  123.0576  

USD  76.0563  78.1025  78.1524  87.9039  107.1317  110.5274  107.8459  

JPY  98.0297  90.7114  74.4415  73.8347  88.9761  94.6742  96.2781  

GBP  117.9759  126.2773  129.0816  137.8367  158.8078  135.7331  140.2418  

  مؤقتةوضعية * : 2017

   .21، ص2017، سبتمبر 39بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية رقم  :المصدر

  

  

  2017إلى  2011سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة من  غيرت:  4-3الشكل رقم 

 

  من إعداد الطلبة بناءا على معطيات الجدول السابق :المصدر 

فمقابل عملة  مقابل العملات الصعبة يختلف من عملة لأخرى،من خلال الجدول نلاحظ أن سعر صرف الدينار 

وواصل في هذا الارتفاع إلى غايـة يومنـا هـذا، أمـا  2015ثم ارتفع إلى غاية  2012إلى  2011الأورو انخفض من سنة  

، وصــاحبها انخفـاض طفيــف 2016إلى غايـة  2011عملـة الـدولار الأمريكــي  فـنلاحظ أـا عرفــت ارتفـاع مســتمر منـذ 

، قابله 2014إلى غاية سنة  2011خفيف خلال السنوات من  ، أما عملة الين الياباني فقد عرفت انخفاض2017نةس

نلاحــظ أـا في ارتفـاع مسـتمر مــن  GBP  ، في مـا يخـص عملـة2017- 2015ارتفـاع ملحـوظ في قيمـة العملـة، مــن 

  .2017و عادة للارتفاع سنة  2016، ثم شهدت انخفاض طفيف سنة 2015إلى غاية  2011سنة 
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، ولــو 2016واصــل ســعر صــرف الــدينار انخفاضــه خــلال السداســي الأول مــن ســنة  2017و 2016وفي ســنتي 

 3,47داسي، انخفضت قيمة الدينار مقابل الدولار بــ بصفة أقل مقابل العملتين الرئيسيتين للتسوية بالجزائر، كمتوسط س

في  2015، مقارن بالسداسي الثاني من سنة 2016مقابل الأورو، وذلك من خلال السداسي الأول لسنة  4,53و بـ 

  . اية الفترة

ار باسـتمر  2017، والسداسي الأول من سـنة 2016في المقابل اتسمت الفترة ما بين السداسي الثاني من سنة   

  . 2016وشهر جوان  2015نسبي لسعر صرف الدينار بعد الانخفاض القوي لقيمته في الفترة ما بين شهر جانفي 

ـــ    ــدينار تحســنا طفيفــا لقيمتــه مقابــل الــدينار ب ـــخــلال السداســي الثــاني مــن س 1,29كمتوســط سداســي، عــرف ال نة ـــــــــــــــــــــ

 2017خلال السداسـي الأول مـن سـنة  0,61السنة، وتحسنا خفيفا قدره ، مقارنة بالسداسي الأول من نفس 2016

على التوالي خلال نفس  2,01و 0,36، مقابل الأورو تحسنت قيمة الدينار بـ 2016مقارنة بالسداسي الثاني من سنة 

  .الفترات

، مقارنـة بنهايـة 2016 في اية الفترة ومقابل الـدولار، عرفـت قيمـة الـدينار شـبه اسـتقرار في ايـة شـهر ديسـمبر  

؛ مقابـل 2016مقارنة بنهاية شـهر ديسـمبر  2017في اية شهر جوان  2,49، وتحسنت قيمته بـ 2016شهر جوان 

مقارنــة بنهايــة شــهر جــوان مــن نفــس الســنة، لكــن  2016في ايــة شــهر ديســمبر  5,48الأورو تحســنت قيمــة الــدينار بـــ

وثــائق مقدمــة مــن طــرف بنــك ( . 2016مقارنــة بنهايــة شــهر ديســمبر  2017في ايــة شــهر جــوان  5,43انخفضــت قيمتــه ب 

  .)الجزائر فرع الطارف

  تحرير حركة رؤوس الأموال: ثانيا  

معناه حرية انتقال الأموال داخـل الاقتصـاد الجزائـري خاصـة مـن و إلى الأسـواق الماليـة،  إن تحرير حساب رأس المال

قية ــــــــــــــــــــــــــــــــو تسمح هذه الحرية للأشخاص المقيمين داخل الجزائر بامتلاك مختلف أنواع الأصول الأجنبية سواء كانت حقي

-2016ت،ــــــــــــــــــــــــــــــــــخديجــة تافساس.(مــين امــتلاك و تــداول مختلــف الأصــول المحليــةأو ماليــة أو نقديــة، وكــذا تســهل علــى غــير المقي

  .)198، ص2017

علــــى الســــماح بإنشــــاء البنــــوك الخاصــــة بــــرأس مــــال جزائــــري و أجنــــبي في  10-90 نــــص قــــانون النقــــد و القــــرض

لا أن الســلطات الجزائريــة و بعــد صــدور قــانون الماليــة التكميلــي لســـنة ر، كمــا سمــح بتحويــل رؤوس الأمــوال، إــــــــــــــــــــــــــالجزائ

، أبدت رغبتها في عدم التوسع في مسـار التحريـر المـالي، حيـث تم إلغـاء قـروض الاسـتهلاك و تم إلـزام البنـوك علـى 2009

مـن  04-10الأمـر رقـم تمويل التجارة الخارجية بالقرض المستندي غير القابل للإلغاء و المؤكـد فقـط، و كـذلك لم يسـمح 

علــى الأقــل مــن رأس مــال البنــوك و المؤسســات الماليــة الــتي يحكمهــا % 51خــلال تحديــد نســبة الشــراكة الوطنيــة المقيمــة بـــ 

  .)77، ص 2014رميدي عبد الوهاب، بوضياف مختار، ( .القانون الجزائري، من تطور حجم البنوك الأجنبية في الجزائر
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المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاريـة مـع  2007فيفري 03الصادر في  01-07و بمقتضى النظام رقم 

الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة الذي يهدف إلى تحديد مبدأ قابليـة تحويـل العملـة الوطنيـة بالنسـبة للمعـاملات الدوليـة 

لعمليــات و كــل حقــوق و واجبــات متعــاملي الجاريــة و القواعــد المطبقــة علــى التحــويلات مــن و إلى الخــارج المرتبطــة ــذه ا

ري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتجارة الخارجية و الوسطاء المعتمدين في هذا الميدان، فإنه لا يمكن القيام بعمليات الصرف بين الدينار الجزائ

  .ئرو العملات القابلة للتحويل بصفة حرة إلا لدى الوسطاء المعتمدين و بنك الجزا

و هنــاك شــقين في تحويــل الأمــوال، تحويــل الأمــوال مــن الجزائــر إلى الخــارج و تحويلهــا مــن الخــارج إلى الجزائــر،  فيمــا 

يمنـع المقيمــون مـن تكـوين موجــودات نقديـة و ماليــة و عقاريـة في الخــارج  01-07يخـص الشـق الأول فحســب المـادة رقــم 

أما تحويل رؤوس . 11-03من الأمر رقم  126نصوص عليها في المادة انطلاقا من نشاطهم في الجزائر ماعدا الحالات الم

المتعلـق بالنقـد و القـرض يــرخص  10-90مـن قـانون  184و  183الأمـوال إلى الجزائـر و إعـادة تحويلهـا فحسـب المــادة 

أو المؤسسـات لغير المقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أي نشاطات اقتصادية غـير مخصصـة صـراحة للدولـة 

المتفرعــة عنهــا أو لأي شــخص معنــوي مشــار إليــه صــراحة بموجــب نــص قــانوني، و يمكــن إعــادة تحويــل رؤوس الأمــوال و 

و تتمتـع بالضـمانات  183النتائج و المداخيل و الفوائـد و سـواها مـن الأمـوال المتصـلة بالتمويـل المنصـوص عليـه في المـادة 

وقعــت عليهــا الجزائــر، و الشــخص غــير المقــيم في الجزائــر هــو كــل شــخص طبيعــي أو الملحوظــة في الاتفاقيــات الدوليــة الــتي 

  .)  200-199، ص 2017-2016خديجة تافساست، ( .معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الاقتصادية خارج الجزائر
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  2013-2000رصيد حساب رأس المال من  غيرت:  7-3الجدول رقم 

  )مليون دينار(

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  حساب 

رأس 

  المال

1.36 -  0.87 -  0.71-  1.31-  1.87 -  4.24 -  11.22 -  

  

  

  

  

  .2013-2002للجزائر، التقارير السنوية بنك الجزائر التطور الاقتصادي و  النقدي  :المصدر 

، شــهادة دكتــوراه، 2013-1990تافساســت خديجــة، تحريــر القطــاع المــالي و أثــره علــى النمــو الاقتصــادي دراســة قياســية في الجزائــر خــلال الفــترة : نقــلا عــن

 .200، ص2017-2016الحاج لخضر،  1تخصص اقتصاد مالي، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة باتنة 

  

ــــــــــــــــــــــر غيــــــــــــــــــــــرت:  5-3الشــــــــــــــــــــــكل رقــــــــــــــــــــــم   ـــــــــــاب رأس المــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــي الجزائ .رصــــــــــــــــــــــيد حســـــــــــ

  

  من إعداد الطلبة بناءا على معطيات الجدول السابق :المصدر 
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حساب رأس المال

حساب رأس المال

Linéaire ( )حساب رأس المال

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

حســــــــــــاب 

  رأس المال

0.99-  2.54  3.45  3.17  2.37  0.36-  0.62-  
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إلى غايـة  2000السـابق يتبـين أن رصـيد حسـاب رأس المـال سـجل معـدلات سـالبة مـن الفـترة مـن خـلال الجـدول 

ــــالـــتي ســــجلت رصـــيد موجـــب ب 2011، 2010، 2009، 2008 ، باســـتثناء الســـنوات2013 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و يرجــع ذلــك إلى التــدني في . ، علــى التــوالي، و يرتفــع حســاب رأس المــال بميــل متزايــد2.37، 3.17، 3.45، 2.54

اخل و الأوضاع غير الملائمة التي مرت ا الجزائر، وكذلك تـراكم الـديون الخارجيـة بالنسـبة تدفقات رؤوس الأموال نحو الد

  .للجزائر

  

  في الجزائر -السياسة النقدية و الماليةأثر التحرير المالي على : المبحث الثالث 

  الاقتصاد الوطنيمرت الساسة الاقتصادية في الجزائر بالعديد من التطورات التي كان لها انعكاس واضح على 

  أثر التحرير المالي على أدوات السياسة الاقتصادية في الجزائر: المطلب الأول 

  على أدوات السياسة النقدية: أولا 

نتيجــــة للأوضــــاع الاقتصــــادية الصــــعبة الــــتي عرفتهــــا الجزائــــر في ايــــة الثمانينيــــات، والــــتي أدت إلى دعــــم الاســــتقرار 

احتواء هذه الأوضاع بإتباع سياسة نقدية باعتبارها الوسيلة المزدوجة  1990رية سنة الاقتصادي، حاولت السلطات الجزائ

ــة المبذولــة لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي، وإحــدى الركــائز الأساســية للسياســات الاقتصــادية الكليــة الــتي تمكنهــا  مــن مراقب

  .)2004بلعور سليمان، مصطفى عبد اللطيف و ( . التضخم وتنظيم سوق الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي

وعلى هذا الأسـاس أدخـل علـى النظـام البنكـي الجزائـري العديـد مـن الاصـطلاحات كـان أهمهـا إصـدار قـانون النقـد 

، الــذي وضــع النظــام البنكــي علــى مســار تطــور جديــد، تميــز بإعــادة تنشــيط وظيفــة الوســاطة الماليــة 90/10والقــرض رقــم 

وإرجـاع صـلاحيات الســلطات النقديـة في تسـيير النقــد ورسـم السياسـة   النقديــة في وإبـراز دور النقـد في السياسـة النقديــة، 

  .ظل استقلالية تامة

  أهم التعديلات القانونية لسياسة التحرير المالي في الجزائر:  1

تمثلت أهم التغيرات التي طرأت على النظام البنكي الجزائري، والتي كشفت عـن ضـعف آليـات الرقابـة والـتحكم مـن طـرف 

 03/11بنك الجزائر، دفعت بالسلطات النقدية إلى إعادة النظر في الجهاز البنكي والسياسة النقدية المطبقة، بإصدار قانون رقـم 

م، والذي أعطـى لبنـك الجزائـر أكثـر فعاليـة مـن حيـث المراقبـة والتنظـيم والإشـراف 2003أوت  26المتعلق بالنقد والقرض بتاريخ 

 10/04الصــرف، ومــن أجــل تعزيــز الإطــار التنظيمــي و العمليــاتي للسياســة النقديــة، جــاء الأمــر  علــى السياســة النقديــة وسياســة

م، فقد أعطى هذا الأمر إرساء قانونيا لاستقرار الأسعار كهدف 2010أوت  26الصادر بتاريخ  03/11المعدل والمتمم للأمر 

) 2014-2000(عرفتهـا السياسـة النقديـة خـلال الفـترة صريح للسياسة النقدية، وبصفة عامة، يمكن ايجاز أهم التطورات الـتي 

  .)182، ص2015-2014بوشنب موسى، ( فيما يلي 
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  .م، المتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض2000فيفري  13المؤرخ في  01. 2000إصدار النظام رقم   -

ـــــم    - ـــــل  11المؤرخـــــة في  02. 2000إصـــــدار التعليمـــــة رق ترجاع الســـــيولة في الســـــوق م، المتضـــــمنة إدخـــــال اســـــ2002أفري

  .ة، عن طريق مناقصات فورية التي يمكن أن تكون في شكل ودائعــــــــــــــــــــــــــــــالنقدي

م، المحــدد لشــروط تكــوين الاحتياطــات الإجباريــة الــدنيا، المعــدل 2004مــارس  04المــؤرخ في  02/ 04إصــدار النظــام رقــم  -

  . والمكافأة المتصلة بذلك الأقصى ووعاء التكوين، فترة التكوين

  .م، المتعلقة بتسهيل الودائع المغلة للفائدة2005جوان  14المؤرخة في  04/05إصدار التعليمة رقم   -

المتعلقـــة بنظـــام  04. 02م، المعدلـــة والمتممـــة للتعليمـــة رقـــم 2007ديســـمبر  24المؤرخـــة في  07 /13إصــدار التعليمـــة رقـــم  -

  .من الوعاء المحدد 08من هذه التعليمة، حدد معدل الاحتياطيات الإجبارية عند  03وفقا للمادة . الاحتياطات الإجبارية

المتعلقــة بنظــام الاحتياطيــات  01/05للتعليمــة رقــم م، المعدلــة 2008مــارس  11المؤرخــة في  02/08إصــدار التعليمــة رقــم   -

  .)182-180، ص، ص 2009بنك الجزائر، سبتمبر .( %0.75التعليمة مكافأة الاحتياطيات الإجبارية بنسبة  حددتالإجبارية، حيث 

ياسـة النقديــة م مراجعـة وتكملـة الإطـار التنظيمـي المتعلـق بتــدخلات بنـك الجزائـر بموجـب تنفيـذ أهـداف الس2009تم في سـنة  -

ولهــذا الغــرض أصــدر مجلــس النقــد والقــرض  11/ 03مــن الأمــر  62والمحـددة مــن طــرف مجلــس النقــد والقــرض، بنــاءا علــى المـادة 

فقـد حـدد هـذا النظـام . المتعلق بعمليات السياسة النقدية، ووسائلها وإجراءاـا 2009ماي  26المؤرخ في  09/02النظام رقم 

ديــة لبنــك الجزائــر، ووضــح علــى وجــه الخصــوص عمليــات السياســة النقديــة الــتي يقــوم ــا في الســوق معيــار عمليــات السياســة النق

  .)157، 156، ص، ص 2010بنك الجزائر، جويلية (: النقدية، ويحدد هذا النظام بشكل خاص ما يلي 

ــة  - ــة لبنــك الجزائــر والعقوبــات الــتي يمكــن التعــرض لهــا في حال عــدم احــترام التزاماــا بصــفتها  مقــابلات عمليــات السياســة النقدي

  .كمقابلات

الأوراق المقبولــة مــن طــرف بنــك الجزائــر، والــتي يتخــذها كضــمان للعمليــات الخاصــة بالتنــازلات المؤقتــة أو النهائيــة وكــذا طريقــة   -

  .تقييمها

  .عمليات السياسة النقدية التي يقوم ا بنك الجزائر كلها محل التطورات  -

المتمثلة في تسهيله التسليفة الهامشية، تسهيله الودائع المغلة للفائدة، تتم هذه التسهيلات بمبادرة من بنك  التسهيلات الدائمة  -

  .والتي تشكل مقابلات لعمليات السياسة النقدية. الجزائر

الإجراءات المتعلقـة إجراءات تدخل بنك الجزائر في السوق النقدية، التي تم تحميصها، المتمثلة في إجراءات مناقصات الدورية و   -

  . بالمناقصات السريعة

إجراءات حركة رؤوس الأموال الخاصة بعمليات السياسة النقدية، التي تتم عبر نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة والمدفوعات   -

  .م2006المستعجلة قيد التشغيل الفوري منذ فيفري 
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م، والتي حددت معدل المكافأة التي يمنحها بنك الجزائـر للبنـوك 2009فيفري  25المؤرخة في  09/ 03إصدار التعليمة رقم   -

  .التي كانت في السابق% 0,75مقابل % 0,5مقابل الاحتياطي الإجباري بــــــ 

في إطـار إدارة السياســة النقديــة، يتــدخل بنــك الجزائـر أيضــا بواســطة الاســتخدام النقــدي الـذي يتضــمن عملياتــه مــع المصــارف   -

عمليات السوق المفتوحة بواسـطة (وعملياته في السوق ) إعادة الخصم، أخذ ومنح الإعانات، التسبيقات( نقدية خارج السوق ال

علـــى حـــد ســـواء فضـــلا عـــن متابعـــة التنظـــيم في مجـــال الاحتياطيـــات ) التنـــازل المؤقـــت واســـترجاع الســـيولة عـــن طريـــق المناقصـــات 

  )..178، ص2008بنك الجزائر، التقرير السنوي .(الإجبارية

  

  أدوات السياسة النقدية المستخدمة خلال تطبيق سياسة التحرير المالي في الجزائر:  2

في الجزائــر مــرحلتين هــامتين قبــل قــانون النقــد والقــرض كانــت عبــارة عــن أدوات عرفــت أدوات السياســة النقديــة المســتعملة 

الانتقـــال إلى الأدوات غـــير المباشـــرة  الـــتي تواكـــب مباشـــرة فقـــط، أمـــا بعـــد الإصـــلاحات الـــتي طـــرأت علـــى القطـــاع المـــالي فقـــد تم 

  .التطورات الاقتصادية، والمتمثلة أساسا في معدل إعادة الخصم، سياسة الاحتياطي الإجباري، عمليات السوق المفتوحة

ا شـهر  12م ظهـر نظـام التحديـد الموحـد لمعـدل إعـادة الخصـم الـذي يـتم تغيـيره كـل 1992منـذ سـنة : معدل إعـادة الخصـم  -1

ــة لتحقيــق  ــالتطور في اــاميع النقدي يقــوم بنــك الجزائــر بكيفيــات وشــروط تحديــده، وفي بدايــة كــل ســنة يقــوم بالتوقعــات المتعلقــة ب

  . الهدف المحدد، وفي بداية كل ثلاثي يبرمج البنك المبالغ الإجمالية القابلة لإعادة الخصم

  2017-2000 والجدول التالي يوضح معدل إعادة الخصم للفترة 

 2017-2000ل إعادة الخصم من دمع غيرت:  8-3الجدول رقم 

 يحتسب ابتدءا من   إلى     المعدل  

7,5 21-10-2000 27-01-2000 

6,0 19-01-2002 22-10-2000 

5,5 31-05-2003 20-01-2002 

4,5 06-03-2004 01-06-2003 

4 30-09-2016 07-03-2004 

  2016-09-30  إلى يومنا هذا  3,5

  .19، ص 2017، سبتمبر 39بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية رقم : المصدر

  

  



- حالة الجزائر -الفصل الثالث                    واقع السیاسة المالیة و النقدیة في ظل التحریر المالي  

 

 

87 

% 7,5قـــدره  2000حيـــث كـــان في ســـنة حســـب الجـــدول أعـــلاه نلاحـــظ معـــدل إعـــادة الخصـــم في انخفـــاض تـــدريجي، 

إعـادة تمويلهـا ، وهذا بسبب الحالة الماليـة الجيـدة علـى مسـتوى البنـوك الـتي خفضـت مـن مسـتوى 2002سنة % 6لينخفض إلى 

لدى بنك الجزائر، وقد ساهم هـذا الوضـع في كـبح وتـيرة نمـو الكتلـة النقديـة، ولكـن الانخفـاض في معـدل إعـادة الخصـم لم يشـجع 

م، اســـتمر معـــدل إعـــادة الخصـــم في 2002البنــوك علـــى اقتحـــام ميـــدان الاســـتثمار لتعادلـــه مـــع معــدل الفائـــدة المـــدين، وفي ســـنة 

انعدم في هذه السنة إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر، وما يؤكد ذلك هو ارتفاع قيمـة الودائـع و % 5,5الانخفاض ليصل إلى 

  .لدى البنك

مــن ســنة % 3,5ثم إلى % 4إلى % 4,5في معـدل إعــادة الخصــم مــن  2004إلى  2003كمـا اســتمر هــذا الانخفــاض مــن     

بر عـن التحسـن في مسـتويات التضـخم، وانعـدام إعـادة وبقي هذا المعدل إلى غايـة الآن وهـو مؤشـر جيـد يعـ 2016إلى  2004

  .التمويل لدى بنك الجزائر ، وتوفر السيولة الزائدة مما جعل الودائع تتضاعف

  معدل الاحتياطي الإجباري  -2

مــن مجمــوع  3، حيــث فــرض بنــك الجزائــر احتياطيــا إلزاميــا علــى البنــوك التجاريــة قــدره 2000اسـتخدمت هــذه الأداة بحــزم ســنة  

حيث فرض السلطات النقدية عقوبة على البنوك الـتي تـنقص مـن %. 4,25إلى  2001الودائع البنكية، ارتفع هذا المعدل سنة 

من المبلغ الناقص، وذلك من أجل تنظيم السيولة البنكية، وقد استعملت هذه الأداة  %1احتياطها الإلزامي، بغرامة مالية قدرها 

، حيـث بـدأت نسـبة الاحتيـاطي القـانوني في الارتفـاع المفـرط في بدايـة 2001بكيفية نشطة تماشيا مع التطورات التي جاءت بعد 

يولة البنكيــة، وأنــه قــد يكــون لهــذه الأداة علــى الأكثــر دون الســيولة البنكيــة، إلا أنــه لا يمكــن اعتبارهــا كــأداة التنظــيم النهــائي للســ

مــع احتمــال رفعهــا إلى معــدلات أكــبر فــإن هــذه % 12ثم إلى  9%إلى % 4,25معــدل تلقــائي، غــير أن رفــع هــذه النســبة مــن 

  .)254، ص2013بن طالبي فريد، . (الأدوات ذات عبئ لأا تقتضي تعليمة جديدة في كل مرة

   

رغــم بقــاء القــروض الموزعــة في مجملهــا حصــرا علــى القطــاع العــام و علــى الأنشــطة قصــيرة الأجــل، إلا أن : القــروض الموزعــة  – 3

القطــاع الخــاص و الاســتثمارات المتوســطة و طويلــة الأجــل لم تعــد مهمشــة كالســابق، و أصــبحت محــل اهتمــام البنــوك في عمليــة 

  .القروض الموزعة بين القطاعين العام و الخاص في الجزائر غيرلي يوضح تالتمويل خاصة البنوك الخاصة، و الجدول التا
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  2017-2000القروض الموزعة بين القطاع العام و الخاص في الجزائر بين الفترة  غيرت:  9-3الجدول رقم 

  دينارمليار : الوحدة 

  وضعية مؤقتة* 2017

  

  .13، ص2017، سبتمبر 39بنك الجزائر النشرة الإحصائية الثلاثية رقم  :المصدر 

  

  

  

  

*2017جوان  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2008  2005  2002  2000  السنوات

قروض القطاع

  العام

797.2  716.1  882.4  1201.9  1742.4  2040.2  2434  3382.3  3688.2  3952.2  4164.9  

قروض القطاع 

  الخاص

167.9  551  897.3  1413.3  1983.5  2247  2722  3121.7  3588.3  3955  4299.8  

  8464.7  7907.2  7276.5  6504  5156  4287.2  3725.9  2615.5  1779.8  1267.1  965.1  اموع
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نلاحظ أن القطاع العام قد استحوذ علـى أغلـب القـروض الموزعـة علـى الاقتصـاد، حيـث عـرف ارتفـاع  من خلال الجدول السابق

، و كذلك القروض الموجهة للقطاع الخاص فقد شهدت ارتفاع و لكـن بحصـة أقـل مـن 2017تدريجي في قيمتها إلى غاية جوان 

  .الجزائر و ارتفاع درجة المخاطرة القروض الموجهة للقطاع العام، و ذلك بسبب انخفاض عائد الاستثمار في

  

وان ـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــي أدوات التـــدخل في الســـوق النقديـــة، بحيـــث أنشـــئت الســـوق النقديـــة في الجزائـــر في ج الأدوات الأخـــرى 

ــــــــــــــــــــم، لكـــن ســـرعان مـــا عرفـــت تطـــورات في تنظيمهـــا بعـــد صـــدور قـــانون النقـــد والقـــرض والتنظـــيم رق1989 في أوت  91/8م ــ

م فـــإن الإجـــراءات الـــتي 1995الصـــادرة في أفريـــل  95/28م، والمتضـــمن تنظـــيم الســـوق النقديـــة وحســـب التعليمـــة رقـــم 1991

  : اتخذها البنك المركزي لتنظيم السوق هي

  .)219، ص 2016-2015زواوي فضيلة، (  . عمليات السوق المفتوحة، مزادات القروض، مزادات أذونات الخزينة

 

  أثر التحرير المالي على أدوات السياسة المالية: انيا ث

إلا أن .) أنظــر المبحــث الثــاني(  1990رغــم عمليــة التحريــر المــالي الــتي شــهدها الاقتصــاد الجزائــري بدايــة مــن ســنة 

 النتائج على أدوات السياسة الماليـة كانـت متذبذبـة حـث نلاحـظ تسـجيل أسـعار فائـدة حقيقيـة سـالبة، و هـو مـا يتعـارض

فــي حالــة أســعار فائــدة حقيقيــة ســالبة فإنــه يقلــل مــن الــديون القائمــة أو يصــفيها، أي التحــول مــن ف. مــع التحريــر المــالي

ويصــبح معــادلا لفــرض الضــريبة، وبالتــالي فللكــبح المــالي أثــر ايجــابي في زيــادة . مــدخرين إلى مقترضــين بمــا في ذلــك الحكومــة

من الديون العامة والخاصة، وهذا بعد وصـولها إلى أرقـام قياسـية لـذلك يبقـى إيرادات الحكومة من خلال محو مقادير هائلة 

تخفيض معدلات العجز والديون مـن أهـم أعمـال السياسـات، الـتي تسـعى إلى تخفـيض معـدلات الـديون إلى إجمـالي النـاتج 

  : المحلي باستخدام مجموعة من الطرق بما في ذلك 

  . تحقيق النمو الاقتصادي -

  .ات مالية جوهرية في الإنفاق والضرائب مثل خطط التقشفإجراء تصريح -

  .عدم السداد الصريح للدين أو إعادة هيكلة الديون الخاصة أو العامة -

  . نفجارات مفاجئة في التضخم مما يقلل من القيمة الحقيقية للديونحدوث ا -

ـــأثر التصـــفية ـــدما يقـــترن بجرعـــة مطـــردة في ا ف ـــديون عن ـــر نجاحـــا في تصـــفية ال ـــة أكث ـــدة الاسمي لتضـــخم، فأســـعار الفائ

المنخفضة تساعد على تقليل من خدمة الديون، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية السـالبة يصـفي القيمـة الحقيقيـة 

ــاقي الضــرائب كضــرائب الــدخل  ــة أو يقللهــا، وهــذا مســاوي لقيمــة الضــريبة المفروضــة وهــي تختلــف عــن ب للــديون الحكومي

يعـات، لأـا دخلـت في نظـام القطـاع المصـرفي الحـر، حيـث عرفـت أسـعار الفائـدة الاسميـة درجـة بالغـة مـن والاسـتهلاك والمب
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مــن خــلال تطــورات معـــدل  إداريــاوســعر هــذه الضــريبة يتحـــدد .الانخفــاض وتعــاظم مفاجئــا في التضــخم بـــدرجات مختلفــة

الفائـــدة ســـالبة في الغالـــب في الفـــترة  التضـــخم، وقـــد يكـــون ذلـــك واردا في الاقتصـــاد الجزائـــري بحيـــث نلاحـــظ أن معـــدلات

وهــي الفـترة الــتي تم فيهــا تســديد الـديون، أي أن أســعار الفائــدة ســاهمت بشــكل  2009مـا عــدا ســنة  2012 -2003

ـا مقــدار تصــفية الــديون بـالغ الأهميــة في تســديد جـزء مــن الــديون، مـن خــلال مــا يعـرف بــأثر التصــفية، الـتي تعــرف علــى أ

المقــدار بإعــادة إنشــاء نمــط الــدين الحكــومي بمــرور الوقــت، وإعــادة الإنشــاء بســبب الهيكــل المعقــد  ، ويتعــين هــذاالحكوميــة

للديون الحكومية، وتحدد التكلفة الكلية للتمويل الدين بالنسبة للحكومة بفعل الفروق بين سعر الفائدة وأجل الاستحقاق 

ق مقابل القروض من مؤسسات ماليةوتوزيع الديون القابلة للتداول وغير القابلة للتداول والدين    . المورّ

لذلك ينبغي أن تعكس حافظة الـديون المعـاد إنشـاؤها الحصـص الفعليـة مـن الـديون مـن آجـال اسـتحقاق، وكـذلك 

حصـص التــداول القابلــة للتــداول مقابــل الــديون غــير القابلــة للتـداول، وينبغــي أيضــا أن تتضــمن حســاب ســعر فائــدة اسمــي 

ســنة الــتي تحــدث فيهــا التصــفية هــي الفــترات الــتي تكــون فيهــا ســعر الفائــدة الحقيقــي علــى الــديون ال. وســعر فائــدة حقيقــي

  . الحكومية دون سعر السوق الحقيقي

فوجود سعر الفائدة الحقيقي السالب على الديون يرصد المدخرات التي تتوافر عليها الحكومـة، والـتي يمكـن اعتبارهـا 

هذا  . ة العامة، كحصة من إجمالي الناتج المحلي أو كحصة من إيرادات الضرائب المسجلةإيرادات للدولة، أو إيرادات الموازن

والجـدول التـالي يوضـح . فقد حقق معدل الفائدة الحقيقي قيمـا موجبـة 2016 – 2013، ثم في سنة 2009كان سنة 

  . .)26-22، ص2011العودة إلى الكبح المالي من جديد، ( .أسعار الفائدة الحقيقي غيرت
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  2016 -2005من  ةأسعار الفائدة الحقيقي غيرت:  10-3 الجدول رقم

  %التغيير  القيمة  السنة

2005  -6.99      /  

2006  -2.32  -66.83  

2007  1.48  -163.90  

2008  -6.38  -530.38  

2009  21.61  -438.87  

2010  -6.96  -132.22  

2011  -8.66  24.40  

2012  0.48  -105.57  

2013  8.07  1571.67  

2014  8.31  3.07  

2015  15.60  87.59  

2016  7.05  54.82  

  http:// ar.knoema.com(20-05-2018): المصدر 

  

  

  و الشكل التالي يوضح معطيات الجدول السابق
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  2016-2005من  ةأسعار الفائدة الحقيقي غيرت:  6 -3الشكل رقم 

  
  من إعداد الطلبة بناءا على معطيات الجدول السابق :المصدر 

فوجود سعر الفائدة الحقيقي السالب على الديون يرصد المدخرات التي تتوافر عليها الحكومـة، والـتي يمكـن اعتبارهـا 

هذا  . سجلةإيرادات للدولة، أو إيرادات الموازنة العامة، كحصة من إجمالي الناتج المحلي أو كحصة من إيرادات الضرائب الم

العـودة إلى الكـبح المـالي مـن ( . فقد حقق معدل الفائدة الحقيقـي قيمـا موجبـة 2016 – 2013، ثم في سنة 2009كان سنة 

  .)26-22، ص2011جديد، 

  

  في الجزائر التحرير المالي على الأهداف الاقتصادية مدى تأثير: المطلب الثاني 

التحريــر المــالي يســمح  بتعزيــز كفــاءة الوســاطة الماليــة عــن طريــق تخفــيض تكــاليف المعلومــات والمعــاملات، وبالتــالي  

ــارات مصــادر التمويــل اللازمــة  التقليــل مــن المخــاطر، كمــا أنــه يســاعد علــى تحديــد الفــرص الاســتثمارية الأكثــر ربحيــة وخي

وهي المتطلبات . تعبئة وتوزيع الموارد المالية، وتراكم لكل من رأس المال المادي والبشريا، كما أنه يحسن من مستوى ـــــــــــــــــــــله

تحقيـــق مســــتوى التشـــغيل، و كــــذلك التقليـــل مــــن و . الـــتي يـــؤدي توفرهــــا مجتمعـــة إلى زيــــادة معـــدلات النمــــو الاقتصـــادي

  .التضخــــــــــــــم، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات
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  في الجزائر التحرير المالي على النمو الاقتصاديأثر : أولا 

النمـــــو و الإنعـــــاش الاقتصـــــادي و مـــــن ثم التنميـــــة الشــــاملة مـــــن القضـــــايا بالغـــــة الأهميـــــة خاصـــــة في الألفيـــــة يعتــــبر 

ــــــــــــدة، ولكن ليس هنـاك أسـلوب أو نمـوذج واضـح يمكـن اسـتخدامه لتحقيـق النمـو الإنعـاش الاقتصـادي ، و لكـن الجديــــــــــــــ

  :التجربة تقضي إلى الدروس التالية 

  .تحقيق استقرار إطار الاقتصاد الكلي شرط أول لتحقيق النمو اللازم للتنمية-

  .يجب معالجة احتياجات الأفراد مباشرة لأن النمو لا يصل تلقائيا إلى الأفراد الفقراء -

زواوي .(قــادرة علــى إحــداث التنميــة يجــب تطبيــق سياســات و أســاليب شــاملة في ظــل عــدم وجــود سياســة واحــدة-

  .).293، ص 2016-2015ة، ـــــفضيل

و يـتم التعبـير عـن معـدلات النمـو الاقتصـادي مـن خـلال التطـورات الحاصـلة في النـاتج الـداخلي الخـام، و باســتقراء 

  :الناتج الداخلي الخام في الجزائر فقد عرفت عدة تذبذبات، كما هو موضح في الجدول التالي 

  

معــدلات النمــو الحقيقــي للنــاتج الــداخلي الخــام فــي الجزائــر خــلال الفتــرة  تغيــر:  11 -3الجــدول رقــم 

2000-2016  

  بالنسب المئوية: الوحدة 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

معــــــــــــــــدل 

النمـــــــــــــــــــو 

PIB% 

2.4  2.4  4.7  6.9  5.2  5.1  2.0  3.0  2.4  

  /  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

معــــــــــــــــدل 

النمـــــــــــــــــــو 

PIB%  

2.4  3.3  2.9  3.4  2.8  3.8  3.7  3.3  /  

  .2016-20015-2013-2010-2008بنك الجزائر، التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر، القرير السنوي :  المصدر
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 2003بلغــت ســنة مــن الجــدول نلاحــظ أنــه في البدايــة الألفيــة عرفــت معــدلات النمــو الاقتصــادي تزايــد، حيــث 

ـــق % 5.1أيـــن بلغـــت  2005و كـــذلك في ســـنة % 6.9أقصـــاها  و ذلـــك بســـب الاســـتقرار الاقتصـــاد الجزائـــري، وتطبي

 2010، و بعــدها في ســنة 2009و  2008وبعــدها انخفضــت معــدلات النمــو في ســنتي . برنــامج الإنعــاش الاقتصــادي

المحروقـات، بقــي في تذبــذب مسـتمر و ذلــك لأن القطــاع  ارتفـع بــوتيرة قليلــة و ذلـك لاعتمــاد الاقتصــاد الـوطني علــى قطــاع

  .الرئيسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد هو قطاع المحروقات

إن هشاشة الاقتصاد الجزائري اتجاه قطاع المحروقات، خاصة أن الركود في قطـاع المحروقـات مسـتمر، رغـم اهـودات 

  .ت الأخيرة، و هذا ما يؤثر سلبا على النمو الاقتصاديالمبذولة من طرف الدولة خلال هذه السنوات و خاصة السنوا

  أثر التحرير المالي على البطالة في الجزائر: ثانيا 

يعتـبر قــانون النقــد و القـرض الــذي اعتــبر أن الحـد مــن التضــخم هـو الهــدف النهــائي و الصـريح للسياســة النقديــة في 

ــة، لهــذا كــان علــى بنــك الجزائــر امتصــاص فــائض الجزائــر، بينمــا هــدف التشــغيل  و النمــو الاقتصــادي يحــتلان الم ــة الثاني رتب

.) 237-236، ص2016-2015زواوي فضيلة، .(اديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسيولة الهيكلي، لكن دون إهمال هدف التشغيل و النمو الاقتص

  .و لتحليل مشكلة البطالة نقدم الجدول التالي الذي يوضح ذلك

  

  2016-2000معدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة  تغير:  12  -3الجدول 

 نسبة مئوية: الوحدة 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

معــــــــــــــــدل 

  البطالة

29.5  28.44  26.0  23.7  17.7  15.3  12.3  11.8  11.3  

  /  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

معــــــــــــــــدل 

  البطالة

10.2  10.0  10.0  11.0  9.8  10.6  11.2  10.5  /  

  .2016-215-2013-2008بنك الجزائر، التقرير السنوي للتطور الاقتصادي و النقدي للجزائر، التقرير السنوي  :المصدر 
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إذ انتقلـت مـن  2011إلى غاية سنة  2000من خلال الجدول نلاحظ أن معدلات البطالة في انخفاض من سنة 

و هــذا مــا يفســره بــرامج الإنعــاش الاقتصــادي، و مســاهمة قطاعــات التجــارة و الخــدمات بالدرجــة % 10إلى  ،29.5%

ـــامج التكميلـــي لـــدعم النمـــو  ـــامج الإنعـــاش الاقتصـــادي و البرن ـــك بعـــد إطـــلاق برن الأولى في تـــوفير مناصـــب الشـــغل، و ذل

الــة، مــن خــلال زيــادة حجــم المشــاريع الاســتثمارية، ثم الاقتصــادي، اللــذان تمثــل فيهمــا السياســة الماليــة المرجــع لاحتــواء البط

نســـبة  2016، ليصـــل في ســنة %9.8إلى  2013، و ليــنخفض بعـــدها في ســنة 2012ارتفــع معـــدل البطالــة في ســـنة 

و يعـود ذلـك لـبرامج دعـم تشـغيل الشـباب، و تــدعيم المؤسسـات الصـغيرة و المشـاريع المصـغرة، و البحبوحـة الماليــة  10.5

  .2015، 2014، 2013الدولة في سنوات التي عرفتها 

ففــي ظــل الــوفرة الماليــة الــتي عرفهــا الاقتصــاد، تم اعتمــاد سياســة ماليــة توســعية تقــوم علــى تشــجيع الاســتثمار لخلــق 

مناصب العمل، و ذلك من خلال إطلاق البرامج التنموية، حيث كان لها الأثر الواضح عل التخفيف من حـدة البطالــــــــة 

  .روف الاجتماعيةو تحسين الظ

  أثر التحرير المالي على التضخم في الجزائر: ثالثا 

من أهدف السياسة الاقتصادية المحافظة على استقرار الأسعار، و مراقبـة وتـيرة التضـخم و ذلـك منـذ إصـدار قـانون 

الاسـتهلاك بالنسـب خـلال و الجدول التالي يوضح تغـيرات أسـعار . النقد و القرض، التي يقيمها مؤشر أسعار الاستهلاك

  .2016-2000الفترة 

  .2016-2000معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة  غيرت:  13-3الجدول رقم 

  النسبة المئوية: الوحدة 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

معــــــــــــــــدل 

  التضخم

0.34  4.23  1.42  2.59  3.56  1.64  2.53  3.68  4.86  

  /  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

معــــــــــــــــدل 

  التضخم

5.74  3.91  4.52  8.9  8.1  7.4  4.78  6.40  /  

  .2016-2015-2013-2008بنك الجزائر، التقرير السنوي للتطور الاقتصادي و النقدي للجزائر، التقرير السنوي  :المصدر 
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البداية كانـت منخفضـة عنـد مسـتوى قياسـي أيـن  من خلال الجدول السابق نلاحظ انخفاض معدلات التضخم في 

ــــــغ  2001، وهـــــذا بفضــــل الاســـــتقرار الاقتصــــادي، ليعـــــود الارتفــــاع ســـــنة 2000ســــنة % 0.34كانــــت  أيــــن بلـــــــــــــــــــــــ

ـــــامج الإنعـــــاش الاقتصـــــادي في 4.23% ــــــض إلى  2002، وفي ســـــنة 2001، و يعـــــود ذلـــــك إلى إطـــــلاق برن انخفــــــــــــــــــــــ

، ليواصل بعدها الارتفاع من سنة 2006، ليواصل الارتفاع في السنتين التاليتين على التوالي، و انخفض في سنة 1.42%

ارتفــع  2012، وذلــك لارتفــاع أســعار الســلع خاصــة في ظــل الأزمــة العالميــة، وبعــدها في ســنة 2009إلى ســنة  2007

لك إلى الضـغوطات التضـخمية، و بعدهــــــــــــــا كـان مـا بـين و هي أكبر نسبة شهدا هذه الفترة، و يرجع ذ% 8.9ليصل 

  % .4.78و % 8.1

  أثر التحرير المالي على ميزان المدفوعات: رابعا 

يعرف ميزان المدفوعات على أنه عبارة عن سجل لكافة المعاملات  الاقتصادية الخارجيـة، الـتي تـتم بـين المقيمـين في 

خــلال فــترة زمنيــة معينــة وعــادة تكــون ســنة، وهــو ينقســم إلى الحســاب الجــاري، حســاب  دولــة معينــة، والمقيمــين في الخــارج

اع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحويلات وحساب رأس المال ووضع ميزان المدفوعات الجزائري يخضع بالأساس إلى تغير الوضع الدولي وارتف

في أسعار الصرف، هذا ما جعل السياسة النقدية  غير قـادرة علـى المحافظـة  أو انخفاض في أسعار البترول وكذلك التقلبات

-2015زواوي فضــيلة، (  ة،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلـى اسـتقراره، نظـرا لارتباطـه بمتغــيرات تـتحكم فيهـا عوامـل خارجيــة أكثـر منهـا داخلي

  ).2016- 2000(يزان المدفوعات وعناصره الأساسية خلال الفترة م غيروالجدول التالي يبين ت .)242، ص2016

  .2016-2000ميزان المدفوعات في الجزائر  خلال الفترة  تغير:  14-3الجدول رقم 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

رصــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد 

الحســـــــــــــــــــــــــاب 

  الجاري

8.93  7.06  4.37  8.84  11.12  21.72  28.95  30.6  35.18  

الميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان 

  التجاري 

12.3  9.61  6.7  11.14  14.27  26.81  34.06  34.24  41.24  

  78.63  60.59  54.74  46.38  32.22  24.47  18.71  19.09  21.65  الصادرات

  77.19  59.61  53.61  45.59  31.55  23.99  18.11  18.53  21.06  المحروقات

  1.44  0.98  1.13  0.79  0.67  0.47  0.61  0.56  0.59  أخرى

  -  -9.48  -9.35  الواردات 

12.01  

-  

12.32  

-  

17.95  

-  

19.57  

-  

20.68  

-  

26.35  

-  

37.39  

  1.85  -1.05  - 11.22  -4.78  -1.87  -1.37  -0.71  -0.87  -1.36ميـزان حسـاب 
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  رأس المال

ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان 

  المدفوعات

7.57  6.19  3.66  7.47  9.25  16.94  17.73  29.55  37.04  

    2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  البيان

رصــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد 

الحســـــــــــــــــــــــــاب 

  الجاري

0.41  12.14  17.76  12.41  1.15  9.27 

-  

27.28 -  26.21 -    

الميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان 

  التجاري

7.78  18.20  25.96  20.16  9.88  0.45  18.08 -  20.12 -    

    29.31  34.56  60.04  65.91  71.73  72.88  57.09  45.18  الصادرات 

    27.91  33.08  58.34  63.75  70.58  71.66  56.12  44.41  المحروقات

    1.39  1.48  1.69  2.16  1.15  1.22  0.96  0.77  أخرى

    - 49.43  - 52.64  59.44  54.85  51.56  46.92  38.88  37.40  الواردات

حســــــاب رأس 

  المال 

3.45  3.17  2.37  0.36-  1.01-  3.39  0.24-  0.18    

ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان 

  المدفوعات

3.36  15.32  20.14  12.05  0.13  5.88-  27.53 -  26.03 -    

  .2016-2008بنك الجزائر، التقرير السنوي للتطور الاقتصادي و النقدي للجزائر، التقرير السنوي  :المصدر 

   

م ، وهــذا 2006نلاحــظ مــن خــلال الجــدول أعــلاه اســتمرار ارتفــاع قيمــة العجــز في ميــزان المــدفوعات حــتى ســنة 

م برصـيد إجمـالي 2007الخارجيـة الصـافية للجزائـر سـنة بسبب التسديد المسبق للدين الخارجي، ثم تعززت الوضعية  المالية 

 6.19و 7.57مليار دولار، على العموم قد حقق ميزان المدفوعات قيما متزايدة حيث بلغ  29.55لميزان المدفوعات بـــ

وهـذا بسـبب تحسـن في  2007و 2006مليـار دولار سـنتي  29.55و 17.73و 2001و 2000مليار دولار سنتي 

دولار هــذا مــا انعكــس إيجابــا علــى الميــزان  65.85ت في الأســواق الدوليــة، حيــث بلــغ ســعر برميــل البــترول أسـعار المحروقــا

  .م2007مليار دولار سنة  34.24التجاري حيث بلغ 

تمثل في القفزة المسجلة على مستوى الواردات، حيث  2008كما سجل عنصر جديد من عنا صر الهشاشة سنة 

، منـذ ذلــك ظهـرت المؤشـرات الأولى للأزمــة 2008مليــار دولار سـنة  37.04بقيمـة  سـجل فـائض في ميــزان المـدفوعات
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ــة الماليــة وتزايــد حــدا في  ــار رصــيد ميــزان المــدفوعات بحــوالي 2008العالمي مــرات ممــا كــان عليــه في  10، مــا أدى إلى اي

  . تصاد الجزائريم، وهو ما سبب صدمة خارجية للاق2009مليار دولار سنة  3.86م، حيث انخفض إلى 2008

ســجل ميــزان المــدفوعات تحســن في قيمتــه بســبب التحســن في ســعر برميــل البــترول والارتفــاع في  2010وفي ســنة 

م فقــد ســجل فــائض معتــبر في ميــزان 2012م، أمــا في ســنة 2011صــادرات المحروقــات، وواصــل هــذا التحســن إلى ســنة 

مليـار  5.88 0.13فوعات انخفاضـا كبـيرا قـدر بـــــ فقـد عـرف ميـزان المـد 2014و 2013المدفوعات، وبخصوص سنتي 

  .دولار على الترتيب

لذلك فإن ميزان المدفوعات الجزائري الذي سجل فوائض معتبرة خلال الفترة المدروسة، يبقـى رهينـة تقلبـات أسـعار 

عة، وهـو مـا يؤكـد أن البترول في الأسواق الدولية، وأن أي تغير في هذه الأسعار يستجيب له رصـيد ميـزان المـدفوعات بسـر 

ميـزان المــدفوعات الجزائــري تـتحكم فيــه عوامــل خارجيـة أكثــر منهــا داخليــة، الأمـر الــذي يجعــل السياسـة النقديــة غــير قــادرة 

  .)247-243، ض2016-2015زواوي فضيلة، ( .على المحافظة على الاستمرار في استقراره

لمسـنا حصـول بعـض ، 2016-2000من خلال القيام بتحليل المؤشـرات الماليـة و النقديـة المسـجلة خـلال الفـترة 

التحســن فيهــا، فالتحســن في المؤشــرات الماليــة في الجزائــر لم يكــن لــه أي أثــر ملمــوس علــى النــاتج الــداخلي الخــام، أ ي أن 

ـــر لم تـــؤدي إلى  ـــز النمـــسياســـة التحريـــر المـــالي المنتهجـــة في الجزائ ـــى قطـــاع المحروقـــات  تحفي و الاقتصـــادي بســـب اعتمـــاده عل

ـــر إمـــا بطريقـــة مباشـــرة أو غـــير  ـــد مســـار التشـــغيل في الجزائ ـــة عـــن تحدي كمصـــدر رئيســـي، و كمـــا عجـــزت السياســـة النقدي

، إلا أن السياسـة ليـةة، كذلك فإن تحرير ميزان المـدفوعات لا يـزال رهينـة تقلبـات أسـعار البـترول في الأسـواق الدو ــــــــــــــــر مباش

النقدية في ظل التحرير المالي حققت هدف استقرار الأسعار و الذي أصبح هدفها الرئيسي منـذ صـدور قـانون النقــــــــــــــــــــــــد 

و القـرض، و كـان ذلـك بفضـل إدارة بنـك الجزائـر للسياسـة النقديـة في امتصـاص فـائض السـيولة،الهيكلي، و تحقيـق معــدل 

  %. 3.59مستوى أقل من تضخم عند 
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  خلاصة الفصل

من خلال ما تطرقنا له في هذا الفصـل، يمكـن القـول تطـور كـل مـن السياسـة الماليـة والنقديـة في الجزائـر طـرأت عليـه 

  .م1986مجموعة من التغيرات، وهذا من أجل مواكبة تطور في القطاع المالي والمصرفي، وهذا كان نتيجة لأزمة 

 أن صــدور قــانون النقــد والقــرض، كــان بدايــة عمليــة تحريــر القطــاع المــالي الجزائــري، حيــث أدخلــت كمــا توصــلنا إلى

عليه عدة إصلاحات من أجل القضاء على نظام التمويل القائم على المديونية والتضخم، بجانبيه الداخلي المتمثل في تحرير 

ستثمار، والتحرير على المستوى الخارجي المتمثل في تحريـر أسعار الفائدة، للوصول إلى أسعار فائدة حقيقية موجبة تخدم الا

  .أسعار الصرف وتحرير حركة رؤوس الأموال

لـذلك فـإن تحريـر القطـاع المـالي الجزائـري كـان لـه أثـر بـارز علـى عمـل كـل مـن السياسـة الماليـة والنقديـة، ويظهـر هـذا 

 .الأثر من خلال الإصلاحات الداخلة على أدواما
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 الخاتمة العامة

السياسة النقدية في ظـل التحريـر المـالي، تـبن لنـا أن السياسـة لهـا مكانـة من خلال معالجتنا لموضوع السياسة المالية و 

هامة في السياسة الاقتصادية المعاصرة، حيث أن السياسة المالية شهدت تطورات جوهرية، و أصبحت أداة للدولة للتوجيه 

أدوات السياسة المالية تبين لنا  و الإشراف على النشاط الاقتصادي وإيجاد الحلول لمراحل الكساد و الرواج، و عند معالجة

أن الإيرادات العامة و الإنفاق العام لهما دور فعال في تعديل كل من الهيكل الاقتصادي و الاجتمـاعي للمجتمـع، فضـلا 

عن قدرا على ترشيد استخدام الأموال العامة و تحقيق أقصى إنتاجية، بالإضافة إلى الـدور الـذي تلعبـه هـذه الأدوات في 

و تعتـبر هـذه الأدوات مـن الوسـائل الفعالـة الـتي تسـتخدمها الدولـة للتحقيـق التـوازن المـالي .  على مسـتويات الأسـعارالتأثير

  .الداخلي و الخارجي و من ثم التوازن الاقتصادي العام

الــتي  و تعتــبر السياســة النقديــة حجــر الزاويــة في بنــاء السياســة الاقتصــادية الكليــة، كمــا أــا مجموعــة مــن الإجــراءات

تستهدف التأثير على حجم الكتلة النقدية من أجل تحقيـق أهـداف السياسـة الاقتصـادية  و ذلـك باسـتخدام مجموعـة مـن 

الأدوات الكميــة و الكيفيــة الــتي تتناســب مــع الأهــداف المســطرة، و الملاحــظ أن السياســة النقديــة أكثــر فاعليــة في الــدول 

اسة النقديـة في اقتصـادياا، إلا أنـه يبقـى هـدفها هـو تحقيـق اسـتقرار مجموعـة المتقدمة، و من هنا كان لابد من تفعيل السي

من الأسعار، فهي عملية توسعية أو انكماشـية، حيـث أن التوسـعية تزيـد مـن المعـروض النقـدي بسـرعة، بينمـا الانكماشـية 

هــي أحــد العناصــر الأساســية  و للسياســة النقديــة مجموعــة مــن الأهــداف باعتبارهــا ف. تقــوم بتوســيع المعــروض النقــدي بــبطء

للسياسة الاقتصادية الكلية شأا في ذلك شأن السياسـة الماليـة إذ أن لهـا تـأثير علـى حالـة الاقتصـاد الـوطني علـى المسـتوى 

  .الكلي

و عنـد معالجتنـا للعلاقـة بـين السياســة الماليـة و السياسـة النقديـة تبـين لنــا أن التنسـيق بـين السياسـة الماليـة و السياســة 

لنقدية أمرا حتميـا و الـذي يتضـمن إتبـاع مـزيج سياسـات متفـق عليهـا مـن خـلال لجـان تنسـيق، و يكـون هـذا التنسـيق في ا

  .مرحلة تصميم السياسات و تنفيذها و الرقابة و متابعة التنفيذ و التعديل في الوقت اللازم

لسياسـة الماليـة في الـدول الناميـة و منهـا و معظم الدراسات تقر بوجود أهمية كبـيرة للتنسـيق بـين السياسـة النقديـة و ا

الجزائر، ـدف الوصـول إلى تحقيـق أهـداف كـل مـن السياسـة الماليـة و السياسـة النقديـة و عـدم إعاقـة إحـداهما للأخـرى في 

ـــؤثر علـــى التـــوازن . الوصـــول إلى الأهـــداف ـــه أثـــر ســـلبي و ي و كـــل منهمـــا تـــؤثر في الأخـــرى و أن عـــدم التنســـيق بينهمـــا ل

  .العام الاقتصادي

و واجهــت معظــم الــدول بعــد تطبيــق سياســة الكــبح المــالي الوقــوع في مشــاكل وخيمــة حيــث رجعــت بالســلب علــى 

إلى سياسة التحرير المالي التي عرفت اتساعا كبيرا و ذلك )McKinnon and Shaw )1973الاقتصاد، و بعد توصل 

ت الـدول الناميـة مـن تطبيـق سياسـة التحريـر المـالي بعد فشل سياسة الكبح المالي المطبقة من طرف بعـض الـدول، فقـد سـع
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إلى التخلص من النتائج السلبية المتولـدة عـن سياسـة الكـبح المـالي، و تكييـف أنظمتهـا الماليـة مـع التطـورات و المسـتجدات 

  .المالية العالمية الحديثة

بالإضافة إلى أهدافه و مزاياه و سـلبياته وفي الإطار هذا قمنا بالتطرق لمفهوم التحرير المالي و جوانب التحرير المالي، 

بالإضــافة إلى أنــه يجــب تــوفر شــروط حــتى تــنجح أي سياســة ــدف إلى الإصــلاح و التحريــر . و إجراءاتــه و عوامــل نجاحــه

ــة الجيــدة علــى القطــاع  المــالي وهــي اســتقرار الاقتصــاد الكلــي و التــدرج في تطبيــق سياســة التحريــر المــالي بالإضــافة إلى الرقاب

غـير أن التحريـر . تقدم البحوث مزيدا من الدلائل علـى أهميـة تطـور الأنظمـة الماليـة و تحريـر تـدفقات رؤوس الأمـوال. اليالم

المالي لا يخلو من المخاطر التي تنشأ عنها الأزمات المالية، وسياسة التحوط ضد الأزمات من بين التحديات  لمواجهة هذه 

  .لد لها تصميم ثلاثي الأبعاد و الذي يتضح في مبدأ الثلاثي المستحيلالمخاطر، و السياسة الاقتصادية لأي ب

أمــا في الفصــل الثالــث فقــد تطرقنــا إلى واقــع التحريــر المــالي في ظــل السياســتان الماليــة و النقديــة، قمنــا بالتحــدث عــن 

وازنة العامة و كذلك تطورهـا حيـث أدوات السياسة المالية المطبقة في الجزائر و هي النفقات العامة و الإيرادات العامة و الم

الأثــــر الواضــــح و الكبــــير علــــى الاقتصــــاد  1986في بـــدايتها كانــــت سياســــة ماليــــة توســــعية، و كــــان لأزمــــة البـــترول عــــام 

و ـدف . ري، و سمحت قدرة التمويل للخزينة العمومية في المساهمة في تحصين المالية العامة من تقلبات الأسـعارـــــــــــــــالجزائ

لسياســة الماليــة في الجزائــر إلى تقلــيص عجــز الميزانيــة، ترشــيد النفقــات العامــة، و رفــع إيــرادات الميزانيــة و تنويعهــا مــن جهــة ا

لكن الملاحظ في الجزائر أن مـوارد الميزانيـة لازالـت و سـتبقى تعتمـد بالدرجـة الأولى علـى الجبايـة البتروليـة، ممـا يجعـل . أخرى

  .ات الخارجية خاصة المتعلقة بأسعار البترول، و هكذا يبقى اقتصادنا اقتصاد هشالاقتصاد الوطني عرضة للتغير 

ــة العــودة إلى الوضــع المســتقر و   وفي الألفيــة الثالثــة تحســنت المؤشــرات الاقتصــادية الــتي تبعــث عــن التفــاؤل و إمكاني

الطبيعــي، و أمــام هــذا الرخــاء المــالي و ــدف الحفــاظ علــى التوازنــات الاقتصــادية قــررت الحكومــة بعــث مشــروع الإنعــاش 

لة و الوفرة النفطية، إلا أن الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لا الاقتصادي، و نخلص أنه رغم الإصلاحات من طرف الدو 

  .يزال ضعيفا و يحتاج إلى تدابير أكثر صرامة و فاعلية

إن تطــور السياســة النقديــة في الجزائــر يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بــالتحول الــذي عرفــه الاقتصــاد الجزائــري، و خــلال المرحلــة 

ـــق الاســـتقرار  الانتقاليـــة لاقتصـــاد الســـوق، أصـــبحت السياســـة ـــتحكم في تحقي ـــدريجي في ال ـــر تلعـــب دور ت ـــة في الجزائ النقدي

عرف الاقتصاد الجزائري تغيرات إيجابية ناتجة عن الارتفاع المتواصل لأسعار النفط هذا  2000النقدي، و إبتداءا من سنة 

لضـغوطات التضـخمية بعـد اسـتقرارها الارتفاع جعل من بنك الجزائر في الإسراع إلى اتخاذ التدابير اللازمـة خوفـا مـن عـودة ا

نسبيا، لينصب الاهتمام حول تحقيق الهدف النهائي للسياسة النقدية وهو تحقيق الاستقرار في الأسـعار في المـدى المتوسـط 

  . و لتحقيق ذلك لابد من امتصاص السيولة من السوق النقدية. و الطويل
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، و لتطبيـق سياسـة 1990جاء عقب قانون النقد و القرض في  و عن التطور التاريخي للتحرير المالي في الجزائر فهو

التحرير المالي في الجزائـر اسـتلزم الأمـر إجـراء إصـلاحات جوهريـة علـى القطـاع المـالي و النقـدي وذلـك في إطـار انتقالهـا نحـو 

و للتحرير المالي . ائر محدودو تعزيز دور القطاع الخاص و رفع القيود تدريجيا، و يبقي التحرير المالي في الجز  اقتصاد السوق،

الأثـر الواضـح علــى السياسـة النقديــة و الماليـة في الجزائــر، فقامـت الجزائـر بتخفيــف القيـود المفروضــة علـى القطــاع المـالي مــن 

  .خلال إصدار مجموعة من القوانين الذي أعاد الاعتبار للسياسة النقدية و أعطى أهمية واضحة لتدفقات رؤوس الأموال

  : فرضيات اختبار ال

العلاقــة بــين السياســة الماليــة والنقديــة هــي علاقــة تكامليــة بحيــث تــدعم السياســة النقديــة : الفرضــية الأولــى 

  .أهداف السياسة المالية

  

والنقدية تربطهما علاقة تكاملية مـن خـلال مسـاهمة السياسـة النقديـة في دعـم  ةالسياسة المالي الفرضية صحيحة، إن

فضــخ كميــات كبــيرة في الاقتصــاد يــؤدي إلى احتمــال حــدوث تضــخم لــذلك تتــدخل السياســة أهــداف السياســة الماليــة، 

  . النقدية من أجل ضمان التحكم في الكتلة النقدية

ل حركـة رؤوس الأمـوال فرصـة لتمويـل حاجـات الاقتصـاد فـي يتـيح التحريـر المـالي مـن خـلا :الفرضية الثانية 

  .الدول النامية

حيث يساهم رفـع القيـود المفروضـة علـى حركـة رؤوس الأمـوال في سـهولة تـدفقات الأمـوال  هذه الفرضية صحيحة، 

ي كـذلك لكـن قـد يـؤد .حاجـات الاقتصـاد في الـدول الناميـةداخل الدول وخارجها، وهذا يساهم في توفير فـرص لتمويـل 

  .إلى خروج مفاجىء لحركة رؤوس الأموال مما يعرض الاقتصاد لحالة من عدم الاستقرار

يبرز تأثير التحرير المالي على السياسة المالية و النقدية في الجزائر في تحرير أسعار :  الثالثةالفرضية 

  .الإيرادات، و التأثير على الفائدة و أسعار الصرف و كذلك تحرير رؤوس الأموال

من خلال دراستنا لأثر التحرير المالي، فهو يسعى لتحرير أسعار  خطأهاحيث أثبتنا  خاطئة،هذه الفرضية إن 

لكن لاحظنا في بعض السنوات من فترة الدراسة تسجيل الفائدة من أجل الوصول إلى أسعار فائدة حقيقية موجبة، 

التحرير المالي الخارجي حيث ساهم ذلك في زيادة أسعار الفائدة حقيقية سالبة، و هو ما يدل على انخفاض درجة 

    .من خلال تسديد الديون الحكومية عن طريق أثر التصفيةإيرادات الخزينة 
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  :التوصيات و الاقتراحات 

  

حسب النتائج المتوصل إليها يمكن تقديم مجموعة من التوصيات و المقترحات التي يمكن أن تساهم بدور كبير في 

  :المالية و السياسة النقدية في ظل التحرير المالي، و التي نذكر منها تفعيل السياسة 

تفعيل أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، و اتخاذ الحكومة لكل الإجراءات لضمان اقتصاد مندمج في  – 1

  .الاقتصاد العالمي

فاظ على التوازنات يجب الأخذ بالسياسة النقدية التي تتناسب مع ظروف الدولة و اقتصادها، و الح– 2

  .الاقتصادية الكلية

ضرورة التنسيق بين السياسة المالية و النقدية و أن يكون هذا التنسيق عاملا يحقق الاستقرار النقدي و المالي – 3

  .و يدفع إلى تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي

  .تدخل السلطة النقدية في إنعاش البنوك التنسيق بين بنك الجزائر و وزارة المالية من شأنه أن يرفع مردودية– 4

ينبغي على السلطات الجزائرية تعزيز دور الوساطة المالية لتسهيل نمو القطاع الحقيقي و هذا بالإسراع في – 5

  .تطبيق الإصلاحات المالية

  :حتى تنجح سياسة التحرير المالي يجب توفر ثلاثة شروط – 6

  استقرار الاقتصاد الكلي؛-

  ملية التحرير المالي؛التدرج في ع-

  .الرقابة الجيدة على القطاع المالي-

  :أفاق البحث 

مما لاشك فيه هو أن أي بحث علمي لا يخلـو مـن النقـائص و العيـوب رغـم محاولـة الإلمـام بـأهم جوانبـه، إلا أن هـذا 

ية تمهد لإنجاز ما يميز البحث العلمي، فكل بحث علمي امتداد لبحوث سبقت فيضيف لما مستجدات طرأت، و هو أرض

  : بحوث أخرى، لذلك يمكن أن يكون انطلاقة لبحوث جديدة نورد بعضها 

  .التنسيق بين السياسة المالية و السياسة النقدية

  .فعالية السياسة المالية و النقدية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر

  .تأثيرات التحرير المالي على السياسة المالية في الجزائر

  .السياسة المالية و النقدية و دورهما التنموي في الجزائر
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  المراجع و الملاحق باللغة العربية

  الكتب : أولا 
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  .1985أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات الاقتصادية، دار الكتاب المصري، سنة -2

  .2002، عمان، الدار العلمية للنشر و التوزيع، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 1الأشقر احمد، الاقتصاد الكلي، ط-3
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  .1983قاهرة، مصر، سنة جودة عبد الخالق، الاقتصاد الدولي، دار النهضة، ال-6

  .2011، 1حسن كريم حمزة، العولمة المالية و النمو الاقتصادي، دار صنعاء، عمان، الأردن، الطبعة -7
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  .1996الكلي و الجزئي، مكتبة عين الشمس، سنة رضا العدل، التحليل الاقتصادي -9

أحمد سقر، التعاون المصرفي العربي، المؤسسة الحديثة . 1999رمزي زكي، العولمة المالية، دار المستقبل العربي، القاهرة، 10

  .2008للكتاب، طرابلس، لبنان، 
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  .2006التوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع، عمان، الأردن، سنة 

ســـــوزي عـــــدلي ناشـــــد، الماليـــــة العامـــــة النفقـــــات العامـــــة والإيـــــرادات العامـــــة و الميزانيـــــة العامـــــة، منشـــــورات الحلـــــبي -12

  .2003الإسكندرية، مصر،  الحقوقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،

  .2009طارق الحاج، المالية العامة، دار الصفاء للنشر و التوزيع، سنة-13
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  .2003الجزائــــــــــــــــــــــــــــــــــر، 

  . 1997الحميد، السياسات الاقتصادية تحليل جزئي و كلي، مكتبة زهران الشرق، القاهرة،   عبد المطلب عبد-15

  .2000عبد المنعم فوزي، المالية العامة و السياسات المالية، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت لبنان، -16

  .1993ادية، دار النهضة العربية، القاهرة، عطية عبد الواحد، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتص-17

ــة العامــة -18 النفقــات العامــة، الإيــرادات العامــة، الميزانيــة العامــة للدولــة، ديــوان : محــرزي محمــد عبــاس، اقتصــاديات المالي

  .2008المطبوعات الجامعية الجزائر، سنة

  .2009امعية، القاهرة ، مصر، سنةمحمد البنا، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الثانية، الدار الج-19
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، دار وائــل 05الـوزني خالـد و حسـين الرفـاعي أحمـد، مبـادئ الاقتصـاد الكلـي بـين النظـري و التطبيـق، طبعـة واصـف -25
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  .2012-2011سنة  3صادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة الجزائر تخصص مالية، كلية العلوم الاقت

حريري عبد الغني، أثار التحريـر المـالي علـى اقتصـاديات الـدول العربيـة، مـذكرة ماجسـتير، تخصـص نقـود و ماليـة، قسـم -7

  .2007-2006العلوم الاقتصادية، جامعة الشلف، 

-1990دراسة قياسية في الجزائر خلال الفـترة  -على النمو الاقتصادي خديجة تافساست، تحرير القطاع المالي و أثره-8

  .2017-2016الحاج لخضر،  1، شهادة دكتوراه،تخصص اقتصاد مالي، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة باتنة 2013

ـــر -9 ـــة الجزائ ـــوازن الاقتصـــادي حال ـــة و دورهـــا في تحقيـــق الت حـــة ، أطرو 2004-1990درواســـي مســـعود، السياســـة المالي

  .2006-2005دكتوراه، جامعة الجزائر،سنة 

ـــــة -10 ـــــة، أطروحـــــة دكتـــــوراه، تخصـــــص مالي ـــــى المنظومـــــة البنكيـــــة الجزائري ـــــالي وانعكاســـــاته عل ـــــر الم زواوي فضـــــيلة، التحري

ــــــــــــــــــــــــة، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة أمحمد بـوقرة بـومردا -2015س، الجزائر،سـنة المؤسســـــــ

2016.  

ــام المــــالي الجزائــــري و دوره في تمويــــل الاقتصــــاد، رســــالة ماجســــتير ، كليــــة العلــــوم -11 ســــاعد ابتســــام، تقيــــيم كفــــاءة النظــ

  .2009-2008الاقتصادية و التسيير، جامعة خيضر بسكرة، 

ـــــــة الخـــــــدمات المصـــــــ-12 ـــــــة للتجارة،دراســـــــة حال ـــــــر، رســـــــالة ســـــــلكة أسمـــــــاء، الخـــــــدمات في المنظمـــــــة العالمي رفية في الجزائ

   .2007ماجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتير، تخصص النقود و المالية ،

ــة السياســة النقديــة و الماليــة في تحقيــق التوازنــات الاقتصــادية الكليــة في ظــل بــرامج -13 الشــيخ أحمــد ولــد الشــيباني، فعالي

هادة ماجستير، تخصص اقتصاديات الأعمال و التجارة الدولية، جامعة ، ش-دراسة حالة موريطانيا-الإصلاح الاقتصادي

  .2013- 2012فرحات عباس سطيف،

، شــهادة 2014-1970شــيهون وفــاء، التحريــر المــالي و تــأثيره علــى النمــو الاقتصــادي دراســة قياســية لحالــة الجزائــر -14

  .2016-2015ماستر، قسم العلوم الاقتصادية ، جامعة آبي بكر بلقايد، 

 دراســة النقديـة السياســة لاســتهداف حــديث كأســلوب التضــخم اســتهداف العزيــز، سياســة عبــد طيبـة-15

  . 2003 الشلف، بوعلي، حسيبة جامعة ماجستير، ، رسالة2005حالــــــــــــــــــــة

وتـونس، مـذكرة تخــرج غـربي ناصـر صـلاح الـدين، سياسـة التحريـر المـالي في الــدول الناميـة دراسـة قياسـية لحالـة الجزائـر -16

  .2007لنيل شهادة الماجيستر، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 

كريمــة محمــد إبــراهيم الحســيني، تحريــر القطــاع المصــرفي بــين النظريــة و التطبيــق، دراســة للتجربــة المصــرية، رســالة دكتــوراه -17

  . 2001هرة،الفلسفة في الاقتصاد، كلية التجارة و إدارة الأعمال، جامعة حلوان، القا
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ـــــة اقتصـــــادية، ماجســـــتير اقتصـــــاد -18 ـــــة و النقديـــــة، باحث ـــــين السياســـــتين المالي مـــــنى كمـــــال، الإطـــــار النظـــــري للتنســـــيق ب

  .2010جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، نوفمبر 

-1990الفـــترةوجــدي جميلـــة، السياســـة النقديـــة وسياســـة اســـتهداف التضــخم دراســـة قياســـية لحالـــة الجزائـــر خـــلال -19

، شــــــهادة ماجســـــــتير، تخصـــــــص اقتصـــــــاد بنكـــــــي ومالي،كليـــــــة العلـــــــوم الاقتصـــــــادية، جامعـــــــة آبي بكـــــــر بلقايـــــــد 2014

  .2016-2015تلمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان، 

  

  و المجلات الملتقيات : ثالثا 

-1990(النقديـــة في الســـودان في الفـــترةالمهـــدي موســـى الطـــاهر موســـى، فعاليـــة السياســـة +أمـــاني الحـــاج محمـــد نصـــر-1

  .2015، مجلة جامعة بخت الرضا العلمية، العدد الخامس عشر، سبتمبر)2012

،  جامعـة قاصـدي 09آيت يحي سمير، التعويم المدار للـدينار الجزائـري بـين التصـريحات و الواقـع، مجلـة الباحـث، العـدد -2

  .2011مرباح ورقلة، الجزائر، سنة 

در، السياسة النقدية في الجزائر بين الأداء و الفعالية، أستاذ محاضر، جامعة مستغانم،كلية العلوم التجاريـة بابا عبد القا-3

  .و الحقوق

طرشـــــي محمــــد، التحريـــــر المـــــالي و المصـــــرفي كآليـــــة لزيــــادة القـــــدرة التنافســـــية للبنـــــوك التجاريـــــة في ,بربــــري محمـــــد أمـــــين -4

ــــر، المؤتمر العلمي الدولي الثـاني حـول إصـلاح النظـام المصـرفي الجزائـري في ظـل التطـورات الراهنـة، كليـة العلـوم الجزائــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2008مارس  12-11الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، أيام 

ــة لزيــادة القــدرة ا-5 لتنافســية للبنــوك التجاريــة في الجزائــر، المــؤتمر العلمــي بربــري محمــد أمــين، التحريــر المــالي و المصــرفي كآلي

-11إصلاح النظـام المصـرفي الجزائـري في ظـل التطـورات الراهنـة، جامعـة قاصـدي مربـاح ورقلـة، أيـام : الدولي الثاني حول 

  .2008مارس 12

اري، الملتقـى الـدولي الثـاني أزمـة الـرهن العقـ–طرشي محمد، التحرير المـالي و عـدوى الأزمـات الماليـة +بريش عبد القادر -6

ــــدائل الماليــــة و المصــــرفية، معهــــد العلــــوم الاقتصــــادية و علــــوم التســــيير، جامعــــة الشــــلف  ــــة الراهنــــة و الب حــــول الأزمــــة الملي

  .2009ماي 6-5ر، يومي ــــــــــــــــــــــــــــــــالجزائ

ــــق ا-7 ــــدة في تحقي ــــر أســــعار الفائ ــــة سياســــة تحري ــــيم فعالي ــــلال، تقي ــــر بلطــــوط ب ــــة الجزائ -1990لنمــــو الاقتصــــادي، حال

  .2015-2014سنة .2015

سحنون جمال الدين، التحرير المالي و انعكاسه على تقنيات تمويـل التجـارة الخارجيـة في الجزائـر، مجلـة + بلغنامي نبيلة -8

  .2017، السداسي الثاني 17اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد 
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ــة  بلقاســم بــن عــلال، دور التطــور المــالي-9 ــة : في نجــاح سياســة التحريــر المــالي المطبقــة في الــدول النامي دراســة قياســية لحال

  .، المركز الجامعي نور بشير البيض الجزائر)2011\1990(النظام المالي و المصرفي الجزائري

و علــوم  شـكوري ســيدي محمـد، التحريــر المــالي و أثـره علــى النمـو الاقتصــادي،كلية العلـوم الاقتصــادية+بوزيـان محمــد-10

   .2006-2005التسيير و العلوم التجارية، جامعة تلمسان، سنة 

حريري عبد الغني، سياسات التحرير المالي في الدول العربية و انعكاساا علـى القطـاع المـالي، مجلـة اقتصـاديات شمـال -11

  .2016إفريقيا، العدد الخامس عشر، جامعة الشلف، الجزائر، سنة 

ــاة شــحاتة، دور -12 البنــوك في الإصــلاح الاقتصــادي في ضــوء التطــورات الاقتصــادية العالميــة، مجلــة معهــد الدراســات حي

  .1994المصرفية، البنك المركزي المصري، سنة 

ـــترة -13 ــر للفـــــــــــــــــــــــــ ــر التحريــر المــالي علــى السياســة النقديــة في الجزائ ــار، أث -1990رميــدي عبــد الوهــاب، بوضــياف مخت

  .2014، سنة 10لة الاقتصاد الجديد، العدد ، مج2010

علي بن سـاحة، التحريـر المـالي و كفـاءة الأداء المصـرفي في الجزائـر، الملتقـى الـدولي الثـاني حـول + عبد الحميد بوخاري-14

  .2011نوفمبر 23-22الأداء المتميز للمنظمات و الحكومات، جامعة ورقلة، يومي 

ة و دور أنظمة سعر الصرف الوسيطية في حدوثها، كلية العلوم الاقتصــــــــــــــــــــــــــــــادية عبد الحميد مرغيت، أزمات العمل-15

  .جيجل الجزائر-و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد الصديق بن يحي

تصــادية و عبــد الحميــد مرغيــت، أســس اختيــار ســعر الصــرف الملائــم في أدبيــات الفكــر الاقتصــادي، كليــة العلــوم الاق-16

  .التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل الجزائر

الأزمــة الماليــة و : عبـد الغــني حريــري، دور التحريـر المــالي في الأزمــات و التعثــر المصـرفي، الملتقــي العلمــي الـدولي حــول -17

-20لتسيير، جامعـة فرحـات عبـاس سـطيف، أيـام الاقتصادية الدولية و الحوكمة العالمية،كلية العلوم الاقتصادية و علوم ا

  .2009أكتوبر 21

ـــى القطـــاع المـــالي غـــير الرسمـــي-18 ـــر التحريـــر المـــالي عل ـــد اللطيـــف مصـــيطفي، محمـــد زرقـــون، أث ـــة الـــدول -عب دراســـة حال

  ..2014،الملتقي بجامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، -الناميـــــــــــــــــــــــة

ــة واقــع و رهانــات عــتروس ســيف الــدين و  -19 ــة الثالث آخــرون، الملتقــى الــوطني الأول حــول الاقتصــاد الجزائــري في الألفي

،كليــــة العلــــوم 2014-1990المســــتقبل، عنــــوان المداخلــــة مــــا فعاليــــة السياســــة الماليــــة المطبقــــة في الجزائــــر خــــلال الفــــترة 

  .2014نوفمبر24-23الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة الشاذلي بن جديد الطارف، 

  .2011عودة الكبح المالي من جديد، مجلة التمويل و التنمية، -20
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بـــين الواقــــع و : قـــروي صـــباح و آخـــرون، دراســــة تقييميـــة لمســـار الــــبرامج التنمويـــة المطبقـــة علـــى الاقتصــــاد الجزائـــر -21 

الألفيـــة الثالثـــة واقــــع، ورهانـــات المســـتقبل،كلية العلــــوم  ول، الملتقـــى الــــوطني الأول حـــول الاقتصـــاد الجزائــــري فيـــــــــــــــــــــــــالمأم

  .2014نوفمبر24-23الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جامعة الشاذلي بن جديد الطارف، يومي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــأثــــر السياسة النقدية على النمو الاقتصـادي في الجزائر خلال الفلحول عبد القادر، -22 ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ترة ـــــــ

  .جامعة سعيدة -كلية العلوم الاقتصادية التجارية والتسيير، '' 2006 -1990'' 

ســنة  02العلــوم الإنســانية، قســنطينة، عــدد مبــارك بوعرشــة، السياســة النقديــة وآثــار تخفــيض العملــة الوطنيــة، مجلــة   -23

1999.  

كمــال حمانــة، قيــاس العلاقــة بــين التحريــر المــالي و النمــو الاقتصــادي في الجزائــر باســتخدام مؤشــر +محمــد زكريــا معــزو-24

-13، مجلة الباحث، جامعة بأجي مختار عنابه،كلية العلوم الاقتصـادية و التجاريـة، عـدد2010-1970دراسة قياسية 

2013.  

، kaopenمحمـد زكريـاء بـن معــز ،كمـال حمانـة، قيــاس العلاقـة بـين التحريـر المــالي و الاقتصـادي باسـتخدام مؤشــر -25

  . 2013مجلة الباحث، كلية العلةم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة باجي مختار عنابة، 

ـــد اللطيـــف وبلعـــور ســـليمان، النظـــام المصـــرفي بعـــد الإصـــلا-26 ـــوطني حـــول الإصـــلاحات مصـــطفى عب حات، الملتقـــى ال

  .2004الاقتصادية في الجزائر و الممارسات التسويقية، بشار، سنة 

، -دراسـة حالـة الـدول الناميـة –محمد زرقون، أثر التحرير المالي على القطاع غـير الرسمـي + مصيطفي عبد اللطيف -27

  .2014أفاق علمية العدد التاسع، جوان 

  التقارير: رابعا 

  .للتطورات الاقتصادية و النقدية للجزائر  2008بنك الجزائر، التقرير السنوي -1

  . التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر 2010بنك الجزائر، التقرير السنوي  -2

  . التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر 2013بنك الجزائر، التقرير السنوي -3

  .طور الاقتصادي و النقدي للجزائرالت 2015بنك الجزائر، التقرير السنوي -4

  .التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر 2016بنك الجزائر، التقرير السنوي -5

  . 2017، سبتمبر 39بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية رقم   -6

  .2018المتضمن قانون المالية لسنة  2017ديسمبر 27المؤرخ في 11-17الجريدة الرسمية، قانون رقم-7
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ــائق مقدمــة مــن طــرف بنــك الجزائــر فــرع الطــارف-8 التطــور الاقتصــادي و النقــدي  2017-2015التقريــر الســنوي. وث

  للجزائر

  

  باللغة الفرنسية و الملاحق المراجع

- saoussen ben gamra، Mickael élèvent libéralisation financière et crises bancaires 

dans les pays émergents la prégnance du rôle institutions، université paris، XIII 2005. 

- Amina lahreche les régimes in l économie mondiale 2000 paris édition la découverte 

collection repères 1999. 

-luis miotti & dominique philon, 2001 
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 المصدر التقاریر السنویة للبنك الجزائر  .                                                                                                              2017-2004وضعیة عملیات الخزینة العمومیة للسنوات من :  01الملحق رقم   

 *2017 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005   2004  السنوات

 )بمليار دينار(        

إجمالي إيرادات الميزانية و 

  الهبات

2229.7  

  

3082.6  3639.8  3687.8  5190.5  3676.0  4392.9  5790.1  6339.3  5940.9  5738.4  5103.1  5042.2 3622 

 1121.3 1781.1  2373.5  3388.4  3678.1  4184.3  3979.7  2905.0  2412.7  4088.6  2796.8  2799.0  2352.7  1570.7  *إيرادات المحروقات

صـــــــندوق ضـــــــبط : منهــــــا 

  الإيرادات الإجمالية

623.5  1368.8  1798.0  1738.8  2288.2  400.7  1318.3  2300.3  2535.3  2062.2  1810.6  550.5  98.6 / 

صـــــــندوق ضــــــــبط الإيــــــــرادات 

  الصافية

153.2  1121.0  1088.4  284.5  1064.5  36.4  526.4  538.9  252.0  70.2-  1155.0-  2336.0-  1387.9- / 

 2500.8 3261.1  2729.6  2349.9  2262.8  2155.0  1810.4  1487.8  1262.4  1101.6  883.1  840.5  724.2  652.5  إيرادات خارج المحروقات

 1433.6 2422.9  2354.7  2091.4  2018.5  1908.6  1527.1  1298.0  1146.6  965.2  766.7  720.8  640.4  580.4  إيرادات جبائية

الضــــــــريبة علـــــــــى المـــــــــداخيل و 

  الأرباح

148.0  168.1  241.2  258.1  331.5  462.1  561.7  684.7  862.3  817.0  881.2  1034.5  1103.8 / 

الضــــــــــــريبة علـــــــــــــى الســـــــــــــلع و 

  الخدمات

274.0  308.8  341.3  347.4  435.2  478.5  514.7  572.6  652.0  737.5  768.5  824.3  857.2 / 

 / 367.6  411.2  370.9  402.3  338.2  222.4  181.9  170.2  164.9  133.1  114.8  143.9  138.8  الحقوق الجمركية

 / 94.3  84.7  70.8  61.7  56.1  47.4  39.7  35.8  33.6  28.1  23.5  19.6  19.6  تسجيلات و طوابع

 1067.1 838.2  374.9  258.5  244.3  246.4  283.3  189.8  115.8  136.4  116.4  119.7  83.8  72.1  إيرادات غير جبائية

حاصــــــــــل أمــــــــــلاك الدولـــــــــــة و 

  أخرى

/  /  /  /  /  /  64.3  78.9  77.9  79.7  76.0  247.5  171.3 / 

 919.8 610.5  88.7  122.7  112.1  115.3  137.2  121.1  48.2  22.5  41.0  75.3  48.7  30.0  حصص أرباح بنك الجزائر

 / 56.4  38.7  59.8  52.5  53.2  67.2  4.4  /  /  /  /  /  /  مؤسسات عمومية أخرى

 / 0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.9  0.3  7.9  03  5.7  6.5  هبات

 3876.5 7383.6  7656.3  6995.7  6092.1  7058.1  5853.6  4466.9  4246.3  4191.0  3108.5  2453.0  2052.0  1891.8  إجمالي نفقات الميزانية

 2473.2 4591.4  4617.0  4494.3  4204.3  4782.6  3879.2  2659.0  2300.0  2217.7  1673.9  1437.9  1245.1  1251.1  النفقات الجارية

 / 2279.5  2170.9  2007.2  1833.0  1988.4  1774.7  1212.6  746.6  711.0  526.2  447.8  418.5  391.4  **نفقات المستخدمين

 / 198.0  223.0  218.4  226.5  185.3  163.2  151.3  130.7  103.0  101.6  92.5  79.8  69.2  منح ااهدين

 / 137.8  179.7  161.9  116.1  135.2  129.7  121.7  112.5  111.7  93.8  95.7  76.0  71.7  مواد و لوازم

 / 1929.3  2000.8  2069.0  1984.5  2431.7  1773.9  1140.2  1272.8  1230.6  871.8  733.3  597.6  633.6  تحويلات جارية

 / 708.4  730.2  736.0  699.1  786.7  786.1  513.3  412.5  360.8  273.0  215.6  187.5  176.5  مصالح الإدارة: منها 

 / 46.8  42.6  37.8  44.2  42.0  37.7  33.2  37.4  61.4  80.5  68.6  73.2  85.2  فوائد الدين العام

 1403.3 2792.2  3039.3  2501.4  1887.8  2275.5  1974.4  1807.9  1946.3  1973.3  1434.6  1015.1  806.9  640.7  نفقات رأس المال

 -254.5 -2341.4  -2553.2  -1257.3  -151.2  -718.8  -63.5  -74.0  -570.3  999.5  579.3  1186.8  1030.6  337.9  رصيد الميزانية

 / 66.1  60.7  -27.7  33.5  74.6  24.1  34.7  -4.3  31.2  18.8  -4.1  -129.0  109.9  رصيد الحسابات الخاصة

 / 111.9  129.2  90.3  130.5  66.7  129.2  138.9  138.5  123.8  141.3  32.1  5.2  11.8  قروض الخزينة، صافية

ــــارج  ــــة، خـ ــــيد الميزانيـ رصـ

  صندوق التطهير

436.0  896.4  1150.6  456.8  906.9  713.1-  178.2-  168.6-  710.9-  248.2-  1375.3-  2621.7-  2387.2- / 

 00 00  00  00  00  00  00  00  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  00  تخصيص لصندوق التطهير

 / -2340.4  -2579.1  -1337.5  -204.0  -668.9  -130.9  -145.0  -675.7  968.3  537.3  1219.2  969.6  521.2  /1الرصيد الأولي 

 -384.1 -2387.2  -2621.7  -1375.3  -248.2  -710.9  -168.6  -178.2  -713.1  906.9  456.8  1150.6  896.4  436.0  الرصيد الإجمالي

 384.1 2387.2  2621.7  1375.3  248.2  710.9  168.6  178.2  713.1  -906.9  -456.8  -1150.6  -896.4  -436.0  تمويل

 -115.8 1520.0  2489.1  1173.7  -235.7  -254.6  -558.7  -430.5  57.1  -1410.9  -553.0  -976.9  -1002.2  -412.4  بنكي

 501.3 765.1  135.9  204.0  486.3  967.9  728.1  608.0  655.3  508.2  206.9  -15.0  221.5  29.6  غير بنكي

 -1.4 102.1  -3.3  -2.4  -2.2  -2.4  -0.8  0.7  0.7  -4.2  -110.7  -158.7  -115.7  -53.2  خارجي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .التقاریر السنویة لبنك الجزائر: المصدر .                                                                                2017-2004تغیر الوضعیة النقدیة في الجزائر للفترة :  02الملحق رقم 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 السنوات

 

2017*  

 

  بملاییر الدینارات في نھایة المدة

 11487.285 12596.1 15375.4 15734.5 15225.2 14940.0 13922.4 11996.5  10886.00  10246.9  7415.5  5515.0  4179.7  3119.2 صافي الموجودات الخارجية

 / 12694.2 15522.5 15824.5 15267.2 14932.7 13880.6 12005.6  10865.9  10227.5  7382.9  5526.3  4151.5  3109.1 البنك المركزي

 / - 98.1 -147.1 -90.0 -.42 7.3 41.8 -9.1  20.1  19.4  32.6  -11.3  28.2  10.1 البنوك التجارية

 / 1220.2 -1670.9 -2047.7 -3283.6                          -3924.8                         -3993.2  -3715.8  -3712.9  -3291.0  -1420.9  -581.4  -109.2  525.2 صافي الموجودات الداخلية

 11559.524 10592.1 7844.7 4512.3 1920.9 953.6 319.9 -124.8  -402.4  -1011.8  12.1  601.3  846.6  1514.4 القروض الداخلية

 3088.830 2682.2 567.5 -1992.3 -3235.4 -3334.0 -3406.6 -3392.9  -3488.9  -3627.3  -2193.1  -1304.1  -933.2  -20.6 صافي القروض إلى الدولة

 / -870.1 -2156.4 -4487.0 -5646.7 -5712.2 -5458.4 -4919.3  -4402.0  -4365.7  -3294.9  -2510.7  -1986.5  -915.8 البنك المركزي

 / 2387.9 1479.3 1012.3 930 1029.2 1017.8 79.9  340.2  278.6  723.1  870.8  777.3  736.9 البنوك التجارية

ــــــــة  ــ ــــــــابات الجاري ودائـــــــــع بالحســ

 الخزينةالبريدية و 

158.3  276.0  335.8  378.7  459.8  572.9  735.5 1034.0 1349.0 1481.3 1483.3 1244.6 1164.4 / 

 8470.694 7909.9 7277.2 6504.6 5156.3 4287.6 3726.5 3268.1  3086.5  2615.5  2205.2  1905.4  1779.8  1535.0 *القروض إلى الاقتصاد

 M2( 3644.3  4070.4  4933.7  5994.6  6955.9  7173.1  8280.7 9929.2 11015.1 11941.5 13686.7 13704.5 13816.3 14405.677(النقود و شبه النقود

 9827.630 9407.0 9261.2 9603.0 8249.8 7681.5 7141.7 5756.4  4944.2  4964.9  4233.6  3167.6  2437.5  2165.6 النقود

  4497.2 4108.1 3658.9 3204.0 2952.3 2571.5 2098.6  1829.4  1540.0  1284.5  1081.4  921.0  874.3 التداول النقدي خارج البنوك

  3745.4 3908.5 4460.8 3564.5 3380.2 3536.2 2922.3  2541.9  2965.1  2570.4  1750.4  1240.5  1133.0 الودائع تحت الطلب في البنوك

ــــــة و لــــــدى  ــــــدى الخزين ــــــع ل ودائ

 الصكوك البريدية

158.3  276.0  335.8  378.7  459.8  572.9  735.5 1034.0 1349.0 1481.3 1483.3 1244.6 1164.4  

  4409.3 4443.3 483.7 3691.7 3333.6 2787.5 2524.3  2228.9  1991.0  1761.0  1766.1  1632.9  1478.7 شبه النقود

  M2*( 10.5  11.7  18.7  21.5  16.0  3.1  15.4 19.9 10.9 8.4 14.6 0.1 0.8(النقود و شبه النقود

  1.6 -3.6 16.4 7.4 7.6 24.1 16.4  -0.4  17.3  33.7  30.8  12.6  31.8 النقود

  -0.8 8.8 10.6 10.7 19.6 10.4 13.3  11.9  13.1  -0.3  1.7  10.4  -10.7 شبه النقود

  173.0 18.4 37.6 -16.3 -1.7 7.5 0.1  12.8  131.6  144.4  2530.8  -120.8  -45.1 صافي الموجودات الداخلية

  35.0 73.9 134.9 101.4 198.1 -356.2 -69.0  -60.2  -8462.0  -98.0  -29.0  -44.1  -16.0 الداخليةالقروض 

  372.6 128.5 38.4 -3.0 -2.1 0.4 -2.8  -3.8  65.4  68.2  39.7  4430.1  -104.9 صافي القروض للدولة

  8.7 11.9 26.1 20.3 15.1 14.0 5.9  18.0  18.6  15.7  7.1  15.9  11.2 القروض للاقتصاد

إجمـــــالي /M2(معـــــدل الســـــيولة

 )PIBالناتج الداخلي 

59.3  53.8  57.9  64.0  62.7  71.5  69.1 68.4 68.4 72.1 79.4 82.6 79.4  

  PIB 35.2  32.2  37.4  45.2  44.8  49.3  48.0 49.2 47.7 49.8 55.7 55.8 54.0/النقود

  PIB 14.2  12.2  12.8  13.7  13.9  18.2  17.5 17.7 18.3 19.3 21.2 24.8 25.8/التداول خارج البنوك

  PIB 25.0  23.5  22.5  23.5  23.6  30.8  27.3 25.7 26.6 31.1 37.7 43.9 45.4/القروض للاقتصاد

  M2 59.4  59.9  64.2  70.6  71.4  68.9  69.5 71.9 69.7 69.1 70.2 67.6 68.1/النقود

ـــــــــــارج  ـــــــــداول النقــــــــــــدي خــ التـــ

 M2/البنوك

24.0  22.6  21.9  21.4  22.1  25.5  25.3 25.9 26.8 26.8 26.7 30.0 32.5  

  2.6 2.6 2.9 2.9 3.0 3.2 3.2  3.2  3.6  3.5  3.7  3.5  3.1 المضاعف النقدي


